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 مقدمة : 

حياة المواطن من ميلاده إلى وفاته، يدخل الحياة  ة جزءا مني ممو الوظيفة الع  أصبحت     
مختص عام  موظف  من  لابد  وكلاهما  وفاة،  بشهادة  منها  ويخرج  ميلاد،  يقوم   بشهادة 

 بتحريرهما بصفة رسمية، حتى يترتب عليهما الآثار القانونية السليمة. 

الوظيفة       مسألة  است   العموميةوإن  أمرا  يعد  الحال  لم  كان  كما  المواطنين  حياة  في  ثنائيا 
 . مومي عليه في الماضي و لم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب التعامل مع الموظف الع

يطبق        ، للمواطنين  حقا  العامة  الوظائف  أن  الدول في دساتيرها على  أغلب  وقد نصت 
الذي   1791في    عليهم على قدم المساواة، و ذلك بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

قدراتهم   العامة حسب  الوظائف  تولي  المواطنين في  بين  والمساواة  التوظيف  نص على حق 
 دون أي تمييز بينهم لغير كفاءتهم. 

)وقبله الدساتير    1996والجزائر كغيرها من بقية الدول، حيث نص دستورها الصادر في      
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام  منه على هذا المبدأ بقولها: "    51السابقة( في المادة  

القانون" يحددها  التي  الشروط  غير  شروط،  أية  دون  الدول  في  الوظائف  وأكدها (1)  و   ،
 1. 63في مادته   2016التعديل الدستوري الأخير لسنة 

 
جعفر:  -  (1) قاسم  أنس  محمد  المطبوعات   الدكتور  ديوان  الجزائري،  التشريع  على  تطبيقاتها  و  العامة  الوظيفة  مبادئ 

 . 5، ص 1984الجامعية ،طبعة 

  28المصادق عليه في استفتاء   1996، المتضمن الدستور  1996ديسمبر 07المؤرخ في  438/ 96المرسوم الرئاسي   - 1
 . 76، العدد 1996ديسمبر  08، الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 1996نوفمبر 

الصادرة بتاريخ  ، الجريدة الرسمية ،2016، المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في   01/ 16و القانون 
 . 14، العدد 2016مارس  07
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والجزائر في كل مرة تقوم بإصلاح أجهزتها الإدارية ، محاولة تحقيق أفضل النتائج في      
الأجهزة،رفع   هذه  في  الإنتاجية  عرفها   الكفاءة  التي  الإيديولوجية  بالنظريات  تأثرت  بحيث 

 .  العالم منها  النظام الليبرالي الذي فرض نفسه تلقائيا على الدولة و التنمية الإقتصادية

بين        الإتصال  رابطة  بكونها  التيارات  لهذه  الأساسي  الهدف  العمومية  الوظيفة  فكانت 
لاوأف  الدولة العمومية  الوظيفة  مولد  أنه  حيث  لها،  العاكسة  والمرآة  بمولد   رادها  إلا  يكون 

 الموظف العام وممارسة الوظيفة في الإدارات والمؤسسات العمومية. 

بالمهام       للقيام  العام  الموظف  لها  يتفرغ  الإستقرار،  و  بالدوام  تتميز  العامة  فالوظيفة 
إلى   المهنية  حياته  له طيلة  الصلاحيات  الموكلة  كل  الدولة  له  ولذلك خولت  نهايتها،  غاية 

 للقيام بمهام السلطة والمراقبة والتنظيم و التسيير الإداري القانوني . 

العام، وأصبح هذا الأخير هو       الدولة أصبحت تعادل الموظف  القول أن  رأسها   ويمكن 
لقراراتها ومراسيمها وكل القوانين التي تجسد  المفكر والمدبر، ومرآتها المعبرة ،وساعدها المنفذ  

 لها هيمنتها وضمان صمودها.

الوقت        غاية  إلى  الاستقلال  منذ  تتطور  الجزائر  في  العمومية  الوظيفة  جعل  ما  وهذا 
الذي   1962ديسمبر    31المؤرخ في     157/ 62القانون رقم   صدر  الإستقلال  فبعد الحالي،

 الأساسية الفرنسية إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية . نص على تمديد العمل بالقوانين 

المؤقتة آنذاك أن تفكر في الإصلاح الإداري، فالإدارة لم   الحكومة  بحيث لم يكن في وسع 
تكن قد تهيأت بعد لتحقيق هذا الإصلاح، و ذلك لعدم وجود العناصر الفنية اللازمة في هذا  

لعموميين الجزائريين سوى عدد محدود من الشباب المجال، و لم يكن هناك من الموظفين ا
لممارسة  تأهيلهم  فيه  يكتمل  لم  و   ، السرعة  وجه  على  توظيفه  جرى  الذي  الخبرة  حديث 
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بالنسبة لهم،   المعقدة  الكثيرة و  الفرنسية  التشريعات  بتطبيق  الجديدة، و قد كلفوا  مسؤولياتهم 
   (1)لعامة.مما أدى إلى تفشي البيروقراطية في أعمال الوظيفة ا

وعدم  الإزدواج  بمظاهر  الإستقلال  وقت  في  تميزت  العمومية  الوظيفة  وضعية  إن 
 بين المؤهلات و المناصب الموجودة آنذاك.  العموميإستقرار الموظف 

لجعل الوظيفة العمومية تتقدم    ولم يكن في وسع الدولة إلا أن تشكل قاعدة إنطلاق         
لشغل   كاملا  تكوينا  الإطارات  وبتكوين   ، إدارية صحيحة  هياكل  بإقامة  وذلك  مفيدا،  تقدما 

 المناصب العليا.

للبلاد ،  للنمو الإقتصادي  العمومية يشكل عنصرا أساسيا  وإذا كان إصلاح الوظيفة 
وم تقنيا  إداري حديث  بجهاز  إلا  تحصيله  يمكن  الأمر لا  التكاليف علىوهذا  وقليل   ستقرا 

 الخصوص. 

الحقوق   بموجبها  تحدد  التي  الأساسية  المبادئ  رسمي  نص  في  تقدم  أن  لابد  عليه  وبناء 
 ( 2)والواجبات المرتبطة بصفة الموظف، وترسم من جهة أخرى كيفيات التوظيف.

فكان على الجزائر أن تسد الفراغ الناجم عن رحيل المستعمر الفرنسي ،و العمل على  
الجماهير من   تلبية متطلبات  و  توقفها ،و كذا مواجهة  العامة و عدم  المرافق  إستقرار سير 
جزائري   قانون  أول  فصدر  المرافق،  هذه  المستعمر  وعمال  موظفوا  ترك  أن  بعد  الخدمات، 

في   العامة  الأمر    1966/  06/  02للوظيفة  الدوام   66/133وهو  إلى  يهدف  كان  الذي 
القائ و  للعلاقة  العمل وإنما يحكمها  الإستقرار  قانون  التي لا يحكمها  الموظف والإدارة  بين  مة 

 القانون العام للوظيف العمومي ،وكان مستمدا من القانون الفرنسي. 

 
 . 55ص المرجع السابق ، الدكتور محمد أنس قاسم جعفر: - (1)
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية    02/06/1966المؤرخ في 66/133بيان الأسباب للأمر  - (2)

 . 542،ص46،الجريدة الرسمية العدد 
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وفي السبعينات حاولت الجزائر أن تطبق القانون الياباني حيث كانت أكثر إنسجاما  
النظام   آنذاك ،وتمثل ذلك    والاقتصادي  الاجتماعيوتماشيا مع  تتبعه  الذي كانت  والسياسي 

في الصادر  للعامل  العام  القانون  رقم    1978/ 05/08في  هذا    12/ 78تحت  أقر  حيث 
، كما أنه لم يفرق بين العامل والموظف في كلا القطاعيين  العامل في عمله  استقرارالقانون  

والإداري ، غير أن هذه التجربة لم تنجح وأدت إلى إفلاس مؤسسات    الاقتصاديالعموميين  
المرسوم   بصدور  الوضع  هذا  تعالج  أن  الجزائر  وحاولت  في    85/59الدولة  المؤرخ 

و الإدارات العمومية ،والذي  المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات    23/03/1985
المستمد من التجربة    1998تلته عدة نصوص قانونية أهمها المرسوم التنفيذي الصادر سنة  

الأروبية والذي حول كل عمال القطاع العام الإقتصادي إلى عمال غير دائمين وما بقي إلا  
 . ر في وظيفتهالموظف في قطاع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يتمتع بالإستقرا

ولاشك أن الموظف بهذا المعنى وهو يتدخل باسم الدولة ولحسابها قد يرتكب أخطاء تنتج  
ذلك   ويستوجب  الوظيفية  بواجباته  إخلال  أو  عليه  المحرمة  الأعمال  من  عملا  إتيانه  عن 

 مساءلة تأديبية. 

والهدف من المسائلة التأديبية هو تقويم الموظف المخطئ وفصل من لا أمل في تقويمه،  
للعقوبة   الأساسي  فالهدف   ، المستقبل  في  تأديبية  مخالفات  من  يحدث  قد  ما  إلى  والتنبؤ 
يظهر   أو  الواجب  مقتضى  على  يخرج  موظف  كل  أن  ذلك  ومعنى   ، الوقاية  هو  التأديبية 

 امة الوظيفة يساءل تأديبيا.  بمظهر من شأنه الإخلال بكر 

إن عملية تأديب الموظف العام عن خطئه التأديبي ليست عملية انتقامية ولا قهرية بل  
مجرد عملية قانونية يهدف من ورائها إصلاح الموظف المخطئ وتحذير باقي الموظفين ،  

 وذلك حفاظا على حسن سير المرافق العامة. 
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تأديبي مح  نظام  التأديب  تبين  ويحكم عملية  التي  القواعد والأحكام  يتضمن مجموعة  كم 
واجباتهم وتحدد أخطاءهم والعقوبات التي توقع عليهم بمعرفة السلطة التأديبية المختصة وفق  
إجراءات تأديبية معينة ، هاته الإجراءات التأديبية تتناول بالبحث الأخطاء والعقوبات التأديبية  

نون التأديبي الذي يتضمن بدوره مجموعة القواعد التي  المقررة لها وتكونان معا ما يعرف بالقا
المختصة   التأديبية  السلطة  وكذا  لمخالفته,  المقررة  والعقوبات  الوظيفي  السلوك  تنظم 
تحديد   من  ابتدءا  العملية  لهذه  الإجرائية  والمراحل  العامة  الخصائص  يتناول  بتوقيعها،كما 

التأديبي وتكييفه ثم مرحلة الإحالة على م  ثم المرحلة  الخطأ  التحقيق،  التأديب فمرحلة  جلس 
الموظف   على  التأديبية  العقوبة  وتوقيع  التأديبي  القرار  إصدار  قبل  الإلزامية  أو  الاستشارية 
العام المخطئ تأديبيا،عقابا وردعا له عما يثبت قبله من أخطاء تأديبية ارتكبها أثناء ممارسته  

 لوظيفة أو بمناسبتها . 

 التالية : وعليه نتطرق للمحاور 

 .  عمومية مفهوم الوظيفة ال  المحور الأول :

 . العمومي الموظف  فهومم  الثاني: حورالم

 . حقوق الموظف العمومي وواجباته  المحور الثالث :

 . العموميالتنظيم الوظيفي للموظف  المحور الرابع :
 . النظام التأديبي للموظف العمومي  المحور الخامس :

 

 نتطرق إلى تحليل المحاور كالتالي : 
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:   ةيم : مفهوم الوظيفة العمو   الأولالمحور   

بالرغم من تبني معظم الدول لاصطلاح الوظيفة العامة إلا أن مفهومها يختلف من  
دولة إلى أخرى ففي بعض الأنظمة و الدول تتميز الوظيفة العام بنظام خاص بها و مهمة  
خاصة بها و يشكل العمال فيها سلكا مستقلا عن المهن الأخرى، في حين لا تتميز الوظيفة  

و  أنظمة  في  بوضوح  ترجمتها    العامة  يتم  حيث  المهنية،  الأنشطة  باقي  عن  أخرى  دول 
هذه   يقابل  تعبير  وجود  لعدم  نظرا  اصطناعي  بشكل  انجليزي  أو  فرنسي  كاصطلاح 

 المصطلحات .  

العامة"   الوظيفة   " مصطلح  ينصرف  أن  يمكن  بذلك  للمعيار  و  وفقا  مختلفين  معنيين  إلى 
اط الإدارة المؤدى بواسطة عمالها أي "  المعمول به: المعنى المادي الموضوعي و يقترن بنش

لتحقيق    الاختصاصاتمجموعة   صاحبها  يمارسها  أن  يجب  التي  القانونية  الصلاحيات  و 
كافة   يحكم  قانوني خاص  نظام  إلى  ينصرف  و  الشكلي  العضوي  المعنى  و  العام"  الصالح 

 أعوان الدولة في مختلف الإدارات العمومية . 

بسبب شموله على كل أنشطة الدولة ) كل المرافق و أمام قصور المعنى الموضوعي  
العامة ( و إغفاله لمركز العامل و دوره و العلاقة التي تربطه بالإدارة، و أيضا أمام قصور  
عن   يختلفون  لا  العاملين  من  أصناف  يدخل  و  الإداري  النشاط  يغفل  الذل  الشكلي  المعنى 

تعري  فيمكن  الخاص،  القطاع  في  يعملون  الذين  بين  نظرائهم  بالجمع  العامة  الوظيفة  ف 
طبقا   لممارستها  العام  الموظف  إلى  تعهد  قانونية  اختصاصات  مجموعة   " بأنها:  المعنيين 

 2. "الاختصاصاتللتنظيم القانوني و الإداري الذي يحكم تلك 

و بذلك يمكن أن يتحدد مفهوم الوظيفة العامة وفقا لإحدى المفهومين الموضوعي أو  
العالم   دول  في  السائدين  الفلسفة  و  النظام  أساسيتين  الشكلي حسب  فكرتين  تقوم على  التي 

 
محاضرات في الوظيفة العامة ، مطبوعة مقدمة في جامعة الدكتور الطاهر مولاي بسعيدة، كلية  بدري مباركة : - 2

 . 05، ص  2015/ 2014الحقوق و العلوم السياسية، السنة الجامعية 
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ك و الفكرة الأوروبية ) نظام السل  تجسد النظم الوظيفية : الفكرة الأمريكية ) نظام الوظيفة (
 ئم( الوظيفي الدا

و سوف نقوم بتوضيح المفهومين الرئيسيين للوظيفة العامة من خلال دراسة أنظمة الوظيفة  
 التالية:  لنقاط العمومية في ا

: نظام الوظيفة. أولا  

: نظام السلك الوظيفي الدائم. ا ثاني  

: تطور الوظيفة العامة في الجزائر. ا ثالث  

 :  نظام الوظيفة أولا : 

أو   الوظيفة  نظام  الوظيفة  يعتبر   ) المفتوحة  البنية  ذات  العامة  الوظيفة   ( المناصب 
العمومية   الإدارة  يعتبر  حيث  الأخرى،  المهن  باقي  عن  تختلف  لا  خدمة  بمثابة  العمومية 
الإجراءات  و  للشروط  وفقا  وضعياتهم  تسيير  و  عمالها  توظف  المؤسسات  كباقي  مؤسسة 

وم الوظيفة الإدارية ذاتها في مشروع  المطبقة في عالم الشغل، و بذلك يرتبط مفهومها بمفه
كبير لا يشترط أن يسير بالضرورة من طرف الدولة ، إذ يمكن أن يكون مشروعا مستقلا و  
خاصا يوظف عمالا يمتازون بالكفاءة و الالتزام بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم ، كما يقوم  

 اري. على مناصب عمل محددة وفقا لمواصفات يقتضيها التنظيم الإد

باقي   بين  المستمر  للتدفق  العامة  الوظيفة  قابلية   " المفتوحة  البنية  ذات   " بتعبير  يقصد  و 
 قطاعات الشغل، فضلا على المرونة في تسيير المستخدمين و في انتقاء أفضل الكفاءات.

 : ةالتالي  نقاطو للمزيد من الشرح حول هذا النظام، تناولنا ال
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 :   الوظيفةنشأة و تطور نظام -1

الأ  الدول  العديد من  الولايات  لقد عرفت  و على رأسها  المفتوح  النظام  نجلوساكسونية 
 المتحدة الأمريكية و ذلك لعدة عوامل: 

* نظرة المجتمع الأمريكي السلبية نحو الإدارة التي تشكل خطرا يهدد المبادئ التي ناضلوا 
 ربة البيروقراطية من أجلها لاسيما مبادئ العدالة و الديمقراطية و محا

يرفضون   جعلهم  السلطة  استخدام  إساءة  خشيتهم  و  الفردية  بالحرية  الأمريكان  تعلق   *
تقرير    الاعتراف بالتالي عدم  و  الخاصة،  المعاملات  القانون في  يقرها  بامتيازات لا  بالإدارة 

ضمانات تزيد عن ضمانات عمال القطاع الخاص استنادا إلى مذهبهم المتوارث القائم على 
 بها.  الاستبدادمبدأ توزيع السلطة للحيلولة دون 

الموظفين   حكومة  سيطرة  من  أمريكا  في  العام  الرأي  خشية  ارتباط مصير  *  يستدعي  مما 
الرئاسية، و بالتالي لا يجوز للموظف حق مكتسب ضد    الانتخابات الوظائف العامة بنتيجة  

 إرادة الشعب.

صورتها   في  العامة  الوظائف  عن  الأمريكية  الفكرة  تبلور  في  العوامل  هذه  ساهمت  لقد  و 
الرئيس   أعلن عنه  الذي   " العامة  الوظيفة  توقيت   " مبدأ  في  جيفرسون  الأصلية   " الأمريكي 

jefferson  بالوظائف    للالتحاق" مؤكدا على إلزامية إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين
" قانون السنوات الأربع لنهاية العمل    1820على مستوى الإدارة المركزية، حيث صدر سنة  

the four years tenure act ر  " الذي يرفض بقاء بعض طوائف الموظفين في العمل أكث
( سنوات ) فترة العهدة الرئاسية(، و الذين يلتزمون في نهاية هذه المدة بتقديم  04من أربع )  

 تقارير أعمالهم خلال هذه الفترة قصد تمكينهم من البقاء في الوظيفة لفترة أخرى. 

الرئيس الأمريكي " جاكسون   لقد توسع  القانون بإعلانه " لمبدأ  jaksonو  " في تطبيق هذا 
الدورية في الوظائف العامة" و الذي يعني عدم بقاء الموظف في وظيفته بصفة مستمرة و  
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الحيا إلى  عودته  عمله    ةضرورة  خلال  المكتسبة  بالخبرة  مزودا  محدودة  مدة  بعد  العامة 
م العامة  الوظائف  حقيقته  في  يرمي  المبدأ  هذا  كان  إن  و  الحزبين  الحكومي،  طرف  ن 

الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية و الذي أطلق عليه فيما بعد " مبدأ الغنائم للمنتصر  
spoil system .الذي يجعل الوظائف العامة ) الغنائم ( من حق الحزب المنتصر " 

  و لقد اعتبرت الوظائف العامة طبقا " لمبدأ الغنائم المنتصر " وظائف حزبية تخضع لسلطة
في   الفائز  بعض  الانتخاباتالحزب  دفع  قد  و  الفائز،  للحزب  تبعا  الموظفون  يتغير  ، حيث 

بقاء   يضمن  حيث  الديمقراطية  يؤيد  باعتباره  المبدأ  هذا  عن  الأمريكيون  السياسة  رجال 
الأحزاب التي تعد عنصر أساسيا في النظام الديمقراطي . كما أكد أنصار نظرية الرئيس "  

 دئ التي تحد من امتيازات الإدارة العامة و المتمثلة أساسا في:جاكسون" على المبا

الناتجة عن   المزايا  تفوق  لمدة طويلة  العامة  الوظيفة  في  البقاء  الناجمة عن  الخسارة  أن   *
 الخبرة المكتسبة من استمرارية البقاء في الوظيفة . 

لفترة زمنية طويلة يحول دون    * إن الوظيفة  من فرص متساوية لشغل    الاستفادةالبقاء في 
 هذه الوظائف  

على الأحزاب كأساس للممارسة الديمقراطية يستدعى   الأمريكي * اعتماد النظام السياسي 
 منح الحزب الفائز فرص إرضاء أنصاره بعدد من المناصب. 

 ضرورة لتنظيم مهنة أو سلك وظيفي.  و استنادا إلى هذه المبادئ لم تكن هناك

و لقد كان لهذا المبدأ آثار سيئة حيث فسد الجهاز الإداري فسادا تاما، إذ تبين بعد اتساع  
نطاق نشاط الدولة ضرورة استقرار الموظفين. كما أساءت الأحزاب استخدام حقها في تعيين  

ياسة، فضلا على انتشار أنصارها و الذي أصبح مجرد وسيلة لخدمية أقلية من محترفي الس
الرشوة و المحاباة و تدني مستوى الخدمة العمومية و هذا ما جعل المواطن الأمريكي يحتقر  
عدة   طهرت  حيث  الأوضاع  هذه  لإصلاح  ملحة  ضرورة  عنه  نجم  مما  العامة،  الوظيفة 



11 
 

مشاريع و التي لقيت بعض العقابات بعض الوقت إلى غاية حادث مقتل الرئيس الأمريكي "  
سنة  Gar field"    ارفيلدج  الرئاسة طلب    1881"  الذي رفضت  المواطنين  أحد  من طرف 

الذي عرف باسم "    1883توظيفه، و هذا ما جعل بالبرلمان بإصدار قانون الإصلاح سنة  
المدنية  The pendleton actباندلتون   الخطة  نظام  من  مبادئه  استلهمت  الذي  و   ،"

على  كبيرة  بدرجة  ألغى  حيث  معيار    البريطاني   ( للمنتصر  الغنائم  مبدأ  الفيدرالي  المستوى 
لجنة   أنشأ  و  التوظيف،  تقني( في  ) معيار  الاستحقاق  الجدارة و  بمبدأ  استبدله  سياسي( و 
الخدمة المدنية وفقا للنموذج البريطاني كهيئة محايدة تقوم بفحص مؤهلات المترشحين لشغل  

 عض الوظائف وفقا لطريق المسابقة. بعض الوظائف العامة كما تشرف على التوظيف في ب

 و لكن ما يلاحظ على هذا القانون ما يلي: 

لم ينشئ نظام قانوني عام للوظائف العامة يحمي الموظفين من تدخل النفوذ الحزبي،   •
التوظيف   من  الصلاحية  فيهم  تتوفر  لا  الذين  الأشخاص  حرمان  على  اقتصر  فقد 

 لأنصار غير الصالحين. موفرا بذلك الحماية لرجال السياسة من طمع ا
المحسوبية   • نظام  يبلغ  لم  بالتالي  و  الموظفين،  جميع  على  القانون  هذا  يطبق  لم 

السياسية، حيث لم يعمم نظام الاستحقاق على جميع الولايات المتحدة الأمريكية التي  
في   الموظفون  تصنيف  يلاحظ  بذلك  و   . التداول  لنظام  يخضع  بعضها  يزال  لا 

 حيث التعيين إلى صنفين: صنف يخضع لنظام الجدارة    الحكومة المركزية من
أي   • الأمريان  الفقهاء  يرى  لا  و  السياسية،  المحسوبية  لنظام  يخضع  آخر  و صنف 

تعارض بين هذين النظامين مادام هناك تحديد لنطاق كل منهما نظرا لوجود وظائف  
ف الكبرى التي  لا يناسبها نظام الجدارة و يتعلق الأمر بالوظائف السياسية أي الوظائ 

 يجب أن تشغل بأشخاص يثق فيهم و في قدرتهم على الدفاع عن برنامجه. 
نظرا لأن   • التنظيم  و عدم  الفوضى  تعاني من  الأمريكية  العامة  الوظيفة  لقد ظلت  و 

وزارة أو مؤسسة عمومية كانت تضع قواعد خاصة بها في ترتيب الوظائف و تحديد  
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  1923خاصة لتصنيف الوظائف العامة سنة  الأجور ، و هذا ما دفع بإنشاء لجنة  
 الذي قام بترتيب و تصنيف الوظائف  ) الوظائف المهنية  1949المعدل بقانون  

و العلمية، الوظائف المهنية، الوظائف الإدارية و المالية، وظائف الحراسة ووظائف   
الخدمة  م لجنة  تنظمها  التي  المسابقات  الوظائف عن طريق  هذه  يشغل  و  يكانيكية( 

غير   للوظائف  بالنسبة  مسابقة  دون  مباشر  بشكل  التعيين  يتم  حين  في   ، المدنية 
 المصنفة. 

القطاعات   • بعض  أصبحت  السلك  و  أي  المهنة  صفة  العامة  الوظيفة  على  تضفي 
الوظيفي مثل السلك الديبلوماسي، كما أضحت فكرة وضع نظام خاص بالتقاعد قابلة 

ا في  العامة  الوظيفة  عرفت  قد  و  نظام  للتطبيق.  أيضا  الأمريكية  المتحدة  لولايات 
كبيرا   انعطافا  شكل  ما  هذا  و  المهني  التكوين  و  العامة  التأهيل  الوظيفة  مفهوم  في 

 (  19الأمريكية بالنظر للمبادئ التي كانت تقوم عليها في القرن التاسع عشر )  
ه •  " الرئيس  برئاسة  الخبراء  من  لجنة  تنصيب  تم  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  وفر  و 

Hoover  التي قدمت " للبحث في أنجع السبل لتحديث و تكييف الوظيفة العامة، و 
تصنيف   إدارة،  كل  مستوى  على  للمستخدمين  مديرية  إنشاء  أهمها:  بمقترحات  تقريرا 
للتكوين   مركز  إنشاء  تم  كما  الموظفين.  وواجبات  حقوق  تحديد  و  العمل  مناصب 

صدر قانون يتضمن الإصلاح    1978سنه  الإداري خاص بالإدارات الفيدرالية، و في  
بضمان  الإدارة  فعالية  تكريس  و  العمومية  للوظيفة  السياسية  الاستقلالية  إلى  بهدف 

 تكوين ملائم للموظفين. 

المنافسة و   بروح  المتحدة الأمريكية  الولايات  العامة في  للوظيفة  الحالي  النظام  يتميز  و 
عل  آثار  عدة  عليها  يترتب  مما  الإنتاجية  يخضع  فكرة  ما  فكثيرا  المستويات،  جميع  ى 

ممارسة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لسلطته في التعيين لضغوط حزبية، كما يسمح  
لروح  الفيديرالية  العليا  الإدارة  في  جذري  تغيير  من  الفائز  للحزب  التداول  نظام  تطبيق 
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في   الإنتاجية  فكرة  تساهم  و   . أكثر    الاهتمامالمنافسة  العمل  كما  بمنصب  شاغله،  من 
 الأمريكييرفض الموظف 

فكرة الدوام في الوظيفة لمساسها بحريته الفردية، حيث يركز اهتمامه حول النشاط الذي  
يجني منه أكثر ربح و هذا ما يمكن أن يفسر عدم وجود طبقة اجتماعية متميزة داخل  

 الإدارة الأمريكية . 

ال  في  العامة  الوظيفة  كانت  إذا  أنه  إلى  نشير  قد عرفت  و  الأمريكية  المتحدة  ولايات 
 تطورا ملموسا على مستوى مفهومها البدائي، إلا أنها لازالت تحتفظ بأهم العناصر  

البنية   ذات  العامة  الوظيفة  أو  الوظيفة  نظام  عليها  يقوم  التي  الرئيسية  الأسس  و 
 3المفتوحة. 

 :  خصائص نظام الوظيفة - 2

البنية المفتوحة على عنصرين أساسيين هما: النظرة يقوم نظام الوظيفة العامة ذات  
الموضوعية خلال التركيز على العمل الذي يقوم به الموظف، و مبدأ التخصص الذي لا  
يعتبر الوظيفة مهنة و إنما عملا متخصصا يقوم به الموظف في نفس الظروف التي يتم  

 فيها نفس العمل في المشروعات الخاصة.

 امة مهنة يلتحق بها الموظف و يتفرغ لها و يكرس وقته  لا تعتبر الوظيفة الع  -1
و جهده لها طيلة مسار مهني أي منذ توظيفه إلى غاية بلوغه سن التقاعد، و إنما  
هي عبارة عن عمل يمارسه خلال فترة زمنية حسب حاجته و حاجة العمل ثم يتركه  

أ علاقة دائمة  و قد يعود إليه في أي وقت تبعا لظروفه و ظروف العمل دون أن تنش
الممارسة  فكرة  على  الإدارية  الوظائف  ممارسة  لقيام  نظرا  الوظيفة،  بين  و  بينه 

 العرضية مما يعني عدم الاستقرار.
 

 . 10المرجع السابق ، ص  بدري مباركة : - 3
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مسؤوليات    -2 و  واجبات  من  تتضمنه  بما  المشغولة  الوظيفة  على  التركيز  ينصب 
الإدارة  تقوم  حيث  أقدمية،  و  مؤهلات  من  يحمله  ما  و  شاغلها  عن  النظر  بصرف 

المطلوبة  ب  المواصفات  تحدد  ثم  التنظيمي  لهيكلها  الوظائف طبقا  و  المناصب  تحديد 
 . الانتقاءفي المترشحين لها و كذا تحديد طرق 

طبيعة   -3 إلى  يرجع  الذي  الدقيق  أو  الشديد  التخصص  الموظف  اختيار  عملية  يراعي 
التخصص  الوظيفة كما يحدد الخبراء، و هذا ما أدى إلى تشعب فروع الدراسة و شدة  

يعين   لا  كما  الأمريكية.  المتحدة  الولايات  في  الخاص(  و  العام   ( التعليم  قطاع  في 
مدى معرفته   و  أساس خبرته  إنما على  و  العامة  ثقافته  إلى درجة  استنادا  الموظف 

 بالعمل الموكل إليه لأنه يعين بوصفه خبيرا متخصصا في عمل محدد بذاته. 
( أشهر و    06جريبية تتراوح ما بين ستة )  يمكن إخضاع المترشح الموظف لفترة ت  -4

  ( سلك  01سنة  إلى  انتسابه  الأخير  هذا  يعني  أن  دون  نهائي  بشكل  تعيينه  قبل   )
حق في  وظيفي دائم، لأنه قد وظف للقيام بأعباء وظيفية معينة و بالتالي هو صاحب  

 هذه الوظيفة دون غيرها. 
الانس -5 بدرجة  مهامه  ممارسة  في  الموظف  استمرار  بين  يتعلق  و  بينه  المتحقق  جام 

جيد   بشكل  قيامه  عدم  قدرت  ما  إذا  الأخيرة عزله  لهذه  يحق  إذ  المستخدمة،  الإدارة 
المعين فيها أو عدم انسجام سلوكه   أنه لم يعد كفؤا للوظيفة  إليه أو  بالمهام الموكلة 
الشخصي معا. كما يمكنها الاستغناء عن خدماته نهائيا في حالة إلغاء الوظيفة التي  

المقابل  ك و في  بها.  نظرا لارتباط مصيره  التنظيمي  تغيير هيكلها  بسبب  يشغلها  ان 
يمنك للموظف ترك وظيفته إراديا بسبب الأجر المتدني مثلا الروتين و الملل نتيجة  
ممارسة نفس العمل لمدة معينة أو لاكتسابه خبرة تمكنه من الحصول على عمل آخر  

الطرف عن  النظر  بغض  و  مغرية،  يجب    بأجرة  فإنه  الوظيفية  العلاقة  أنهى  الذي 
 احترام شرط مهلة الإخطار ضمانا لمبدأ الاستمرارية و مصلحة الموظف الخاصة. 
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نظرا لارتباط مصير الموظف بالوظيفة التي يشغلها و عدم انتسابه إلى سلك وظيفي    -6
الحال  دائم فإنه يعترف بفكرة الترقية من وظائف دنيا إلى وظائف عليا مثلما هو عليه  

إلى وظيفة أخرى   الانتقال  الموظف  أراد  إذا ما  بالتالي  الوظيفي، و  السلك  في نظام 
مغايرة فيجب أن تتوافر فيه روط التعيين و المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة، و بذلك  

 يكون التحاقه كمبتدأ و ليس ترقية. 
د التصنيف على  لا يأخذ هذا النظام بمبدأ الفصل بين الرتبة و المنصب نظرا لاعتما -7

بالتالي يفقد الموظف   المناصب التي يعين فيها الموظف دون أن يتضمن الرتب، و 
مناسب للمنصب المشغول بمجرد تركه له على خلاف ما هو  الاستفادة من المرتب ال

و   المنصب،  و  الرتبة  بين  الفصل  بمبدأ  يأخذ  الذي  المغلق  النظام  في  الحال  عليه 
 ا برتبته الأصلية في حالة فقدانه لمنصبه. الذي يظل فيه الموظف محتفظ

لا تبذل الإدارة جهدا كبيرا في تكوين الموظفين و تحسين مستواهم، لأنهم مطالبين    -8
المشاريع  في  العمال  مثل  عرضية  بصفة  الوظائف  لشغلهم  نظرا  بأنفسهم  بالإهتمام 

 الخاصة.
عدم   -9 و  بذاتها  محددة  عمل  بمناصب  العرضي  الموظفين  لارتباط  سلك  نظرا  وجود 

وظيفي دائم بالنسبة لهم، فإنه لا يوجد ضرورة لوضع نظام خاص بهم ) قانون عام (  
يتميز   نظاما  الإدارة  تعتبر  لا  بذلك  و   . بهم  خاصة  امتيازات  و  حقوق  لهم  يضمن 
بين   الخلط  يمكن  بالتالي لا  و  الخاص،  القانون  في  استثنائية غير مألوفة  بامتيازات 

لتنافي ذلك مع سيادة   الدولة و عمالها من خلال بالسلطة و ضماناتها  تخصيصهم 
الشعب و خضوع الجميع لنفس القوانين، و بناءا على ذلك لا يشكل الموظفون هيئة  
مستقلة و متميزة في حقوقها وواجباتها، لأنهم يعتبرون أفرادا عاديين يستمدون الحقوق  

 و الضمانات من الدستور مباشرة مثل باقي أفراد المجتمع. 

 :   تقييم نظام الوظيفة  -3
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إن دراسة النظام المفتوح كأحد أنظمة الوظيفة العمومية يستلزم تقييمه من حيث إبراز  
 محاسنه و مساوئه، و المتمثلة فيما يلي: 

 محاسن نظام الوظيفة  -

في  1 كبير  لجهد  الإدارة  بذل  من  بالرغم  مبسط(   ( بسيطا  نظاما  النظام  هذا  يعتبر   /
تصنيف و ترتيب الوظائف الموجودة في الهيكل التنظيمي للإدارة، كما تقوم بتحديد معدل  
السوق   متطلبات  مع  أي  الخاصة  المشاريع  عروض  و  العمل  و  يتناسب  للأجور  عام 

المرا تأمين حسن سير  تحديد هذه الأجور  التجارية قصد  بالتالي لا يمكن  العامة، و  فق 
بشكل تعسفي لأنه لا يمكن لأي شخص الالتحاق بالوظيفة إذا كانت الإدارة العامة تدفع  
المهام، في حين   بالنسبة لنفس  التي تدفعها المشاريع الخاصة  تلك  أجورا أقل بكثير من 

الم من  كبير  عدد  توافد  بسبب  باهظة  نفقات  الإدارة  تدفع  تتحمل  كانت  ما  إذا  ترشحين 
 أجورا كبيرة. فضلا على ذلك لا تتحمل الإدارة مهمة وضع أنظمة خاصة بالترقية

 و التقاعد و الإجازات و غيرها.  

/ يعتبر هذا النظام نظاما مرنا يتماشى و حاجيات الإدارة، حيث لا تقوم هذه الأخيرة  2
م  نوعية  حاجيات  لسد  إنما  و  التوظيف  أجل  من  بتأمين  بالتوظيف  تلتزم  لا  كما  عينة، 

وظائف أخرى للموظفين الذين تفصلهم ببساطة عندما لا تصبح بحاجة إليهم و تقوم في  
اختيار   قصد  لشغلها  اللازمة  المؤهلات  و  مواصفاتها  بتحديد  جديدة  وظائف  خلق  حالة 

شخاص المناسبين لها.   الأأ

من الموظفين الذين غالبا ما    / يتحقق هذا النظام للإدارة دخلا جيدا من خلال الاستفادة3
يكونوا قد تنقلوا بين وظائف القطاعين العام و الخاص، و هذا من شأنه نقل طرق تحديد  

 الدخل و الإيراد المتبعة في المشاريع الخاصة إلى الإدارة العامة.
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لا  4 بالتالي  و  مفتوحة،  هي  و  بذاته  قائما  عالما  العامة  الإدارة  النظام  هذا  يعتبر  لا   /
العاملين بها طبقة خاصة منعزلة عن باقي أفراد المجتمع لأنهم لا يكرسون حياتهم    يشكل 

لخدمة الإدارة التي يستطيعون تركها و الالتحاق بالعمل في المشاريع الخاصة. و بذلك  
يساهم هذا النظام في انخراط الإدارة داخل الأمة مادام لا يمنحها امتيازات تجعلها أعلى  

ى تحقيق الربح من المنصب الذي موظف يسعى إلذا ما يجعل الدرجة من غيرها، و ه
 يشغله بغض النظر عن القطاع الذي ينتمي إليه. 

 مساوئ نظام الوظيفة:  -

 بالرغم من تمتع هذا النظام بعدة محاسن إلا أنه تعتريه مساوئ تتمثل أهمها فيما يلي: 

نظرا    -1 الدول  جميع  في  النظام  هذا  تطبيق  يمكن  غنية  لا  إدارة  وجود  على  لقيامه 
إنما   و  بذاتها  محددة  اختصاصات  تستدعي  لا  إهمالا  هناك  حين  في  بالأخصائيين، 
تتطلب نوع من التدريب و التدرج في اكتساب الخبرة العملية، و هذا ما لا يمكن الحصول  

 عليه إلا بعد الممارسة الطويلة داخل الإدارة العامة. 

جه  -2 وجود  النظام  هذا  يعفي  يفترض  دقيقة  و  متنوعة  بتخصصات  مزود  تعليمي  از 
ها لوظائف معينة، و بالتالي يترتب على غيابه عجزها  الإدارة من تكوين و تأهيل موظفي

الوظائف. كما   لشغل هذه  المطلوبة  المؤهلات  المواصفات و  فيهم  تتوفر  إيجاد من  عن 
ائيين في كل  يفترض أيضا وجود قطاع خاص حيوي يتضمن مشاريع كبيرة مزودة بأخص

إمكانية تصور وجود موظفين   العامة دون  المشاريع و الإدارة  بين هذه  يتنقلون  الميادين 
 يمارسون عمل معين طيلة حياتهم المهنية نظرا لأن ذلك يقضي على الفاعلية و الإبداع. 

بالأهداف السياسية الأخرى التي    الاهتماميعطي هذا النظام الأولوية للإنتاجية دون    -3
الإدارة إلى تحقيقها و يتعلق الأمر بتحقيق المصلحة العامة، فالغدارة العامة ليست   تسعى 
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إنما  الفائدة و  و  الدخل  تحقيق  إلى  التي تسعى  الخاصة  في حقيقتها مشروع كالمشاريع 
 تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و مصالح الأفراد.

هذا النظام يناسب دولة كالولايات المتحدة  و بناءا على ما سبق ذكره، يمكن القول أن 
الأمريكية التي تعتبر بلدا صناعيا يتمتع بالإمكانيات مادية و بشرية هائلة قادرة على  

تأمين تخصصات دقيقة تتطلبها المشاريع الكبيرة في نطاق القطاعين العام و الخاص،  
لا يناسب هذا النظام  بما يضمن إمكانية تنقل العاملين بين هذين القطاعين و بالتالي 

 4دول أخرى كالدول النامية. 

 ثانيا: نظام السلك الوظيفي الدائم. 

تعتبر الإدارة العامة في هذا النظام ) الوظيفة العامة ذات البنية المغلقة( بمثابة كيان قائم  
تهم المهنية لمصلحته.  بذاته مستقل عن باقي الهيئات بخصائص مزود بموظفين يكرسون حيا

مهنة ذات طابع خاص تتميز بالدوام و الاستقرار أو سلكا يلتحق  تعد الوظيفة العامة و بذلك 
به الموظف بنية البقاء، حيث يكرس له كل حياته إلى غاية بلوغ السن المحددة لانتهاء  

 الخدمة . 

إذن تختلف الوظيفة العامة عن باقي المهن لأنها تعد بطبيعتها خدمة عامة يكرس لها   
المهني على خلاف المهن الحرة التي تعد خدمة خاصة لصاحب المهنة  الموظف نشاطه  

الموظف   كان  لما  و  العامة.  للمصلحة  ليس  و  الخاصة  لمصلحته  العامل  يعمل  الذي 
يتفرغ بشكل دائم و مستمر لخدمة المصلحة العامة طيلة مساره المهني، كان من الواجب  

و لأكثر توضيح حول هذا    وضع نظام خاص و محكم لضبط و تنظيم حياته المهنية. 
 النظام، عالجنا هذا المطلب في الفروع التالية: 

 نشأة و تطور نظام السلك الوظيفي الدائم.  -1
 

 . 14المرجع السابق ، ص  بدري مباركة : - 4
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 خصائص نظام السلك الوظيفي الدائم.  -2

 تقييم نظام السلك الوظيفي الدائم.   -3

 وسوف يتم التطرق إلى التحليل : 

 الدائم. نشأة و تطور نظام السلك الوظيفي  -1

إلى جانب عدد كبير من   فنلندا  الغربية ما عدا سويسرا و  تعرف معظم دول أوروبا 
الدول العربية، و تعتبر روسيا ) ألمانيا ( أول دولة ظهرت فيها معالم هذا النظام الذي 
شهد تطورا ملحوظا خاصة في إنجلترا و فرنسا. فقد أحدث أهم تطور في نظام الخدمة  

إنجلترا في  عام    المدنية  الإداري  الإصلاح  لجنة من  1853خلال حركة  شكلت  ، حيث 
أنشأن   أخرى  لجان  تلتها  كما  العامة  الوظيفة  شؤون  تنظيم  و  لفحص  الوزارات  مختلف 
لنفس الغرض و التي قدمت تقارير ساهمت في المزيد من الإصلاحات و تمثلت أساسا 

التوظ  أصبح  و  انجلترا  في  للموظفين  القانوني  النظام  وضع  طريق  في  على  يعتمد  يف 
المسابقة الذي يتوافق مع نظام التعليم السائد و الذي يرجع الثقافة العامة على التخصص  

 الدقيق على أن يواصل دورات لتكوينه و تحسين مستواه بعد توظيفه. 

عرفتها   التي  الإصلاحات  بعد  أساسيتين  بخاصتين  الإنجليزي  النظام  تميز  قد  و 
الأولى تتعلق  حيث  تحت    إنجلترا،  المسابقة  إجراء  على  يرتكز  الذي  التوظيف  بكيفية 

 إشراف اللجنة المدنية للوظيفة العمومية، إذ يجرى اختبار كتابي في مادة الثقافة العامة 

غير   أو  مهنية  مواضيع  حول  امتحان  لجنة  مع  حرة  مناقشة  في  يتمثل  استجواب  و 
المترش  شخصية  و  المعرفية  المؤهلات  على  الوقوف  قصد  مع  مهنية  كفاءتهم،  و  حين 

الإشارة إلى استبدال إجراء الاستجواب بعد الحرب العالمية الثانية باختبارين يتعلق الأول  
الذي  بالتكوين  فتتعلق  الثانية  الخاصية  أما  بشخصيته.  الثاني  و  المترشح  ذكاء  بمستوى 

  يتوجه أساسا إلى العلوم الإنسانية و المواد الأدبية، حيث تلعب جامعتا أكسفورد
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 و كامبريدج دورا أساسيا في تزويد الإدارة بالموظفين. 

تعطى الأولوية للتكوين العملي، حيث أنشأ معهد    و قد تطور هذا النظام و أصبحت 
المدنية سنة   ال  1969الخدمة  الذي ركز على  التدريس قصد  و  المهني في برامج  طابع 

 الإدارة. التوفيق بين التكوين العام للموظف و حاجيات 

 و في فرنسا و في عهد الملكية اقتصرت وظيفة الإدارة على ضمان أمن المملكة 

و كان المشروع الملكي يعتمد على عامل المركزية في تطوير الوظيفة العامة التي   
الوظائف   أصبحت  التي  و  الضباط  فئة  العموميين:  الأعوان  من  أنواع  ثلاثة  عرفت 

، فئة المحافظين التي كانت وظائفها قابلة للعزل و فئة  17المتعلقة بها توارثية منذ القرن  
 ، و هي فئة تتمتع بمجموعة من الحقوق كالمرتب. 18المؤتمنين التي ظهرت منذ القرن 

و تخضع لترتيب في السلم الهرمي، وبذلك قد عرفت هذه الفترة كثرة الوظائف    التقاعدو  
التي ساهمت في الفرنسية  الثورة  إلى غاية  القضاء   الوراثية  تم  الإصلاح الإداري، حيث 

إلغاء   و  بالوظائف  الإتجار  نظام  جميع    الامتيازاتعلى  تمتع  مبدأ  على  النص  و 
تمييز، و بذلك أصبحت   العمومية حسب مؤهلاتهم دون  تولي الوظائف  المواطنين بحق 
و   بالوفاء  متميزة  مركزية  و  الهرمية  السلطة  احترام  على  قائمة  مهنة  العامة  الوظيفة 

 نضباط هدفها خدمة الدولة.الا

فكرة التبعية الهرمية التي   19إذن لقد عرفت الوظيفة العامة في فرنسا إلى غاية القرن  
التأديب في إطار قرارات إدارية لا تخضع   الترقية و  التوظيف و  نابليون في مجال  أراد 

ز التنظيم  م، حيث أجا1883للرقابة و هذا ما أكد عليه مجلس الدولة الفرنسي إلى غاية  
عدم   لعيب  عام    الاختصاصمنها  بحلول  و  الشكل.  ه  1900أو  مبدأقر  المجلس  أ ذا 

تقييد ممارسة سلطة العزل من الوظيفة الذي يجب أن تستدعيه ضرورة مصلحة الخدمة  
 مع حق الموظف المعزول في المطالبة بالتعويض. 
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يفة العمومية و تحديد  و قد ساهم مجلس الدولة الفرنسي في بلورة القواعد العامة للوظ 
 معالمها، إذ يعد مصدرا أساسيا لقانون الوظيفة العمومية حيث حدد مفهوم الموظف 

الصادر   للموظفين  العام  القانون  بموجب  المشروع  قننها  التي  الضمانات  كافة  بين  و 
الوظيفة 1946أكتوبر    19بتاريخ   عن  الفرنسية  الفكرة  صدوره  منذ  تطورت  الذي  و   ،  

العامة حيث أقر هذا القانون وجود مصالح خاصة للموظفين مختلفة عن مصلحة الدولة،  
مهنية تدافع عن مصالحهم فضلا على حق اشتراك   كما اعترف بحقهم في تكوين نقابات

  ( بالموظفين  يتعلق  فيما  الوزير  استشاري مع  برأي  النقابات  أو ممثلي  الموظفين  ممثلي 
مجالس   في  عضويتهم  خلال  من  العامة  المرافق  سير  و  التأديب(  و  الترقية  التعيين، 

 أنشأت لهذا الغرض.

لسلطة الرئاسية كمبدأ أساسي تقوم  و ترتب على ذلك إضعاف قوة و مبدأ الخضوع ل  
عليه فكرة الوظيفة العامة الفرنسية، حيث أضعفت عمليا سلطة الرئيس الإداري بسبب قوة 
من   بالرغم  للنقابات  الاستشاري  الرأي  على  يوافق  الوزير  أصبح  كما   ، النقابات  نفوذ  و 

ق و  العكسية.  الحالة  في  تنجم  التي  المشاكل  تفادي  قصد  مخالفة  فقهاء  إمكانية  رأى  د 
أنها ظلت   إلا  الفرنسية،  الإدارة  الذي عرفته  التطور  من  بالرغم  فرنسا  في  العام  القانون 
لها   مهنة  العامة  الوظيفة  ظلت  كما  نابليون،  وضعها  التي  الأساسية  بالمبادئ  محتفظة 

 أحكامها الخاصة. 

ة العامة  بالدقة و التفصيل في تنظيم شؤون الوظيف  1946أكتوبر    19و لقد تميز قانون  
فنص مثلا على اعتماد التوظيف على معيار الكفاءة و الصلاحية عن طريق المسابقة،  
مرتب   في  كالحق  حقوقه  و  واجباته  تبيان  و  للموظف  التنظيمي  المركز  على  النص 
مناسب، الحق في التكوين و الترقية و الحق النقابي، و هذا على خلاف القانون الصادر  

يتضمن  ا  1959فبراير    04بتاريخ   أن  دون  العامة  المبادئ  على  بالنص  اكتفى  لذي 
  13تعديلات مهمة للقانون السابق تاركا مهمة التفصيل للوائح ثم صدرت فيما بعد قوانين  
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العمومية    1984جانفي    26و    1984جانفي    11،  1983جويلية   بالوظائف  المتعلقة 
الجماعي  التعبير  أساليب  على  التعديل  هذا  أكد  قد  و   . اللجان الثلاثة   ، النقابات   ( ة 

المتساوية و الأعضاء ...( و على إلزامية المساواة بين الرجل و المرأة عند التوظيف و  
 ممارسة المهام، فضلا على ضرورة الاهمام بالمعوقين و إلزامية إدماجهم. 

و لقد كان النظام الفرنسي يعتمد بشكل أساسي على الثقافة الجامعية المحصلة من    
ح من أجمل ممارسة العمل الوظيفي، و لكن أدخلت فيما بعد تعديلات على  طرف المترش

هذا النظام حيث أنشأت المعاهد الفنية و التكنولوجية و مدارس الإدارة العليا للمهندسين و  
الإدارة التي يقع على عاتقها مهمة  معاهد المعلمين و مدرسة الجمارك و المدرسة الوطنية 

و التأهيل، و بذلك لم تلزم الوظيفة العامة الفرنسية الجامعة    قاءالانت التوفيق بيت سياستي  
بتكوين الإطارات و إنما ألزمت نفسها بالتكوين العلمي و العملي من خلال عدة مدارس  

 وفقا لتخصص الموظفين و حسب المستوى المطلوب. 

ى  و لقد أثر قانون العمل على الوظيفة العامة، حيث عمل مجلس الدولة الفرنسي عل 
العامة   المبادئ  على  الاعتماد  العامة من خلال  الوظيفة  قانون  في  العمل  قانون  إدماج 
للقانون، فقد طبق مبدأ عام مستمد من قانون العمل بموجبه رب العمل من تسريح العاملة  
الحامل التي لها صفة عون عمومي، و مبدأ يلزم الحصول على موافقة الهيئة المستخدمة  

تعد  كل  في  الأجير  محددة  و  لمدة  المتعاقد  علىحق  فضلا  العمل،  عقد  لأحكام  يل 
الذي   التطور  لهذا  نظرا  و  استقالته،  بعد  الوظيفة  خسارة  عن  تعويض  على  بالحصول 
عرفته الوظيفة العامة في فرنسا، نادى بعض الفقهاء بتطبيق المباشر لقانون العمل على  

طار خوصصة الوظيفة العمومية  الأعوان العموميين كما هو الحال عليه في إيطاليا في إ
 الإيطالية. 

مبادئ     التخلي عن  أجل عدم  يناضل من  الفرنسي  المجتمع  أنه لازال  إلى  نشير  و 
العام ، الاحتراف،   المرفق  أساسية ) حياد  القائم على ثلاثة أهداف  المهنية  الحياة  نظام 
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النظام و   العمل على تطوير هذا  الموظفين( و لكن مع  تكييفه مع  الحركية في صفوق 
لقرار  العليا  الوظائف  في  التعيين  كترك  المرسمين  لغير  المفتوحة  الوظيفة  ميكانيزمات 

 5الحكومة و اعتماد صيغة التعاقد في الوظيفة العمومية. 

 خصائص نظام السلك الوظيفي الدائم -2

يتضمن نظام الوظيفة العامة المغلق عنصرين أو فكرتين أساسيتين هما : النظام )لا    
بذلك   و   ،) المهنية  الحياة  أو  الوظيفي  السلك   ( المهنة  و  للموظفين(  الأساسي  القانون 

 يتميز بالخصائص التالي:  

تعتبر1 و    /  بالدوام  تتميز  الأخرى  المهن  باقي  عن  مختلفة  مهنة  العامة  الوظيفة 
 يرتبط فيها مصير الموظف بوظيفة بذاتها و  ستقرار، حيث تم الالتحاق بحياة مهنية لاالا

تجمعه   التي  التنظيمية  العلاقة  بحكم  أخرى  وظيفة  في  خدماته  الاستفادة من  يمكن  إنما 
بالإدارة العامة، نظرا لأن الحياة المهنية تعني: انتماء الموظف إلى سلك معين و شغله  

الم  الوظائف  من  خدمة  جملة  في  المهنية  حياته  كل  تسخير  مقابل  المتسلسلة  و  نظمة 
 الدولة" 

بذاتها  محددة  وظيفة  بمهام  القيام  على  العمل  يقتصر  لا  بمهام  إذن  القيام  إنما  و   ،
من الوظائف المنتظمة و المتدرجة، حيث تبدأ الحياة الوظيفية بإنهاء الشخص    مجموعة

بعدما يكون قد شغل عدة    65أو    60سن    الراغب في التوظيف لدراسته و تنتهي ببلوغه
 مناصب متنوعة. 

/ نظرا لتكليف الموظفون برسالة خاصة تتمثل في ضمان سير المرافق العامة بانتظام  2
و اطراد، فإنهم لا يعتبرون أجراء يحكمهم قانون العمل الذي يخضع له العمال العاديين،  
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لى غيرهم من الأجراء دون أن  و إنما يطبق عليهم نظاما خاصا يشمل قواعد لا تسري ع
 يمنع ذلك تخصيص فئات من الموظفين بأنظمة خاصة استثنائية لاعتبارات موضوعية. 

إذن يخضع لقانون أساسي خاص بهم، و الذي يقصد به مجموعة من القواعد النوعية   
المحددة مسبقا من طرف السلطة المختصة و التي تسري على مختلف أعوان الدولة منذ  

 بالوظيفة غلى غاية انتهاء الخدمة بالطرق القانونية المحددة.  التحاقهم

التحاقه  3 عند  منه  يطلب  فإنه  بذاتها  بوظيفة  مرتبط  غير  الموظف  مصير  أن  مادام   /
اكتسابه   مع  التخصص،  من  يسيرة  نسبة  و  العامة  الثقافة  من  قدر  العامة  بالوظيفة 

في الممارسة  التخصصات خلال  مختلف  اللازمة و  .    المؤهلات  العامة  الوظيفة  مجال 
العامة قصد   تنظمها الإدارة  باتباع دورات تكوين  فضلا على تجديد و تحسين معلوماته 

 مسايرة التطورات الحاصلة. 

متنوعة دون أن يرتبط مصيره بوظيفة بعينها،    يلتحق بحياة مهنية  / لما كان الموظف4
فإنه في حالة إلغاء الوظيفة لا يعني ذلك فصله و إنما يمكن للإدارة العامة الاستفادة من  
خطأ   أي  يرتكب  أن  دون  نادرا  و  ا  استثناء  يمكن  و  مناسبة  أخرى  وظيفة  في  خدماته 

فرنسي بالتعويض على  تحقيقا للمصلحة العامة و في هذه الحالة يقضي مجلس الدولة ال
أساس المخاطر. إذن يأخذ هذا النظام بمبدأ الفصل بين الرتبة و المنصب، حيث يظل  
الذي   للمنصب  فقدانه  " في حالة  الموظف   " برتبته الأصلية و بصفة  الموظف محتفظا 

 يشغله. 

 / تعتبر الترقية حقا للموظف سواء أكان أساس الترقية الأقدمية أو الاختيار أو كلاهما5
في   الحق  منحه  الواجب  من  كان  الإدارة  خدمة  في  حياته  كل  يكرس  مادام  لأنه  معا، 

 الترقي بصعود درجات السلم الإداري.
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يرى  6 حيث  المشروعية،  نطاق  في  تستخدم  التي  الرئاسية  للسلطة  الموظف  يخضع   /
بدأ  " أن النظام الفرنسي للوظيفة العامة هو نتيجة تقابل م Riveroالفقيه الفرنسي ريفرو  

السلطة الرئاسية و مبدأ الديمقراطية، فقد كان الموظف يخضع لسلطة رئاسية مطلقة وفقا 
مبدأ  ساد  أن  بعد  و  للثورة،  الثامنة  السنة  في  أنشأ  الذي  المبدأ  هذا  نابليون،  لنظام 
الديمقراطية في نهاية القرن التاسع عشر تحولت السلطة الرئاسية من سلطة مطلقة الى  

 س وفقا للقانون بعيدا عن الأهواء الشخصية للرئيس الإداري.سلطة مقيدة تمار 

/ تكاد تختلط شخصية الموظف بشخصية الدولة في هذا النظام، حيث يتمتع بما تتمتع  7
القانوني   النظام  يقررها  التي  و ضمانات  بمزايا  ينفرد  كما  نفوذ،  و  سلطة  الدولة من  به 
و   نوع خاص  التزامات من  يفرض عليه  المقابل  في  و  الموظف،  استقرار  الذي يضمن 

اع الخاص كتكريس الموظف وقته لخدمة الإدارة و عدم  أكثر أهمية من نظيرتها في القط
ترك الوظيفة دون إخطار مسبق و الالتزام بمبدأ الحياد و عدم التأثر بالمؤثرات السياسية، 

القيام بالإضراب و    الانضمامكما قد يمنع من إعلان آرائه السياسية أو   نقابية أو  لهيئة 
 ذلك حسب الوظيفة و أهميتها. 

 ك الوظيفي الدائمتقييم نظام السل  -3

إن نظام السلك الوظيفي الدائم كنظام الوظيفة له محاسن و مساوئ، و المتمثلة خاصة  
 فيما يلي:  

 محاسن نظام السلك الوظيفي الدائم:  -

يتلاءم  1 التي  النامية  البلدان  لاسيما  العالم  دول  أغلبية  في  النظام  هذا  تطبيق  يمكن   /
بسبب  معها، حيث يضمن الاستقرار داخل   تدريجيا  الموظفين  الإدارة من كفاءة و خبرة 

الممارسة الطويلة، و هو بذلك يعطي أهمية للشخص الموظف أكثر من الأهمية المعطاة 
 للوظائف أو المناصب. 
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/ يكتفي هذا النظام بقدر من الثقافة العامة و نسبة يسيرة من التخصص عند التوظيف،  2
ميدان في  الموظف  معلومات  تنمو  أن  دورات   على  باتباع  تتحسن  و  تتجدد  و  العمل 

و   كفاءات  ذوي  الأشخاص  من  الاستفادة  العامة  الإدارة  تستطيع  بذلك  و  تكوينية، 
 اختصاصات.

إحساسا 3 و  تكيفا  أكثر  أشخاص  من  العامة  الإدارة  استفادة  في  النظام  هذا  يساهم   /
تسبون الخبرة اللازمة،  بالأعباء الوظيفية الذين يكرسون حياتهم المهنية لخدمتها و بذلك يك 

التيس تستبعد الربح، و   العامة  المنفعة أو المصلحة  مما ينمي الشعور لديهم بضرورات 
 بذلك تضمن الإدارة وجود أشخاص مشبعين بروح النزاهة و الإخلاص و التفاني. 

 مساوئ نظام السلك الوظيفي الدائم:  -

لوظيفة الذي يستدعي فقط تصنيف  / يعتبر هذا النظام أكثر تعقيدا بالمقارنة مع نظام ا1
السلك  نظام  أن  الضرورية، غير  المواصفات  ذوي  أشخاص  اختيار  الوظائف و ضمان 
بين   التوازن  تحقيق  يضمن  دقيق  و  معقد  حقوقي  نظام  وضع  يتطلب  الدائم  الوظيفي 
مع   عاتقه،  على  تقع  التي  الالتزامات  و  الموظف  بها  يتمتع  التي  الضمانات  و  الحقوق 

 طاء الأهمية الكبرى للمصلحة العامة. إلزامية إع 

ذلك من صرف  2 على  يترتب  قد  ما  و  مستمرة،  بصفة  التكوين  مهمة  الإدارة  تتحمل   /
 للأموال التي تزيد من نفقات الدولة.

بالدوام و  3 يتميز  أو سلك  بمثابة مهنة  النظام  العامة في ظل هذا  الوظيفة  لما كانت   /
اء و يتفرغ لخدمة الدولة طيلة مساره المهني، فإنه  الاستقرار يلتحق به الموظف بنية البق

قد يتولد لديه شعور بمجرد التحاقه بالوظيفة العامة بعدم إمكانية عزله بسهولة، و هذا قد  
يؤدي إلى عدم الاهتمام باعتبارات المصلحة العامة التي قد يضحي بها مستغلا وظيفته  

 في تحقيق مصالحه الشخصية. 
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ل المدة التي يقضيها الموظف في الإدارة العمومية على مردودية  / التأثير السلبي لطو 4
 العمل، فضلا على تفشي ظاهرة البيروقراطية و الروتين. 

/ يعتبر هذا النظام الإدارة العامة كيانا قائما بذاته مستقل عن باقي الهيئات الأخرى، و  5
هذا من شأنه الحيلولة دون انخراط الإدارة داخل الأمة، حيث يشكل الموظفون بها طبقة  
خاصة منعزلة و متميزة عن باقي أفراد المجتمع و هذا من شأنه أن يجعل الموظف في  

لى المواطنين بما يؤثر سلبا على إشباع حاجياتهم و ضمان الخدمة  موقع ينعالى منه ع
 العمومية. 

القول     الوقوف على    –يتضح    –و خلاصة  و  العمومية  الوظيفة  أنظمة  بعد دراسة 
أن نظام الوظيفة العامة ذات البنية المفتوحة أكثر    –مفهوم الوظيفة العامة في كل منها  

ذات   العامة  الوظيفة  نظام  من  الأول  سهولة  النظام  على  يطغى  حيث  المغلقة،  البنية 
و   فصلهم  و  العمال  انتقاء  عملية  في  الخاص  القطاع  في  المتبع  التجاري  الأسلوب 
الاهتمام بفكرة الربح و الفائدة. في حين يميل النظام الثاني إلى النظام العسكري، حيث  

العام المصلحة  تحقيق  و  الدولة  لخدمة  حياته  كالجندي  الموظف  الاهتمام  يكرس  دون  ة 
 بتحقيق الربح و الفائدة، و بذلك نلاحظ وجود تناقض بين هذين النظامين. 

بشكل مطلق دون     النظامين  بلد لأحد  أي  تطبيق  يمكن تصور  أنه لا  إلى  نشير  و 
الاستعانة بالنظام الآخر، إذ هناك خليط من هذين المفهومين للوظيفة العامة و ذلك راجع  

السياسية و التحولات التي عرفتها كل دولة بسبب عوامل داخلية    للتطورات المؤسساتية و 
التقليدية   الحدود  النظامين و محو  بين  التعايش  و  التقريب  في  التي ساهمت  العولمة  و 
بين   مقبول  مزج  تحقيق  إلى  العامة  للوظيفة  الحديثة  الأنظمة  جل  تسعى  حيث  بينهما، 

 6عناصر هذين النظامين. 
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 : العامة في الجزائر نظام الوظيفة ثالثا :  

التعرف على     البداية  العالم يستدعي في  العامة في أي دولة في  الوظيفة  تنظيم  إن 
سياسة الوظائف العامة في هذه الدولة حتى يمكن تنظيمها وفقا لتلك السياسة المنتهجة  
التي تقوم على أسس محددة تختلف باختلاف النظام المطبق و المتمثل في نظام الوظيفة  

وظيفة العامة ذات البنية المفتوحة( أو نظام السلك الوظيفي الدائم ) الوظيفة العامة  ) ال
طبعت   مراحل  شهدت  التي  الدول  من  كغيرها  الجزائر  تعتبر  و   .) المغلقة  البنية  ذات 
أنظمة   إحدى  متبنية  هذا،  يومنا  إلى  الاستقلال  منذ  بها  العمومية  الوظيفة  مسار  تطور 

 ررت الأخذ بها عوامل معينة. الوظيفة العمومية التي ب 

 التاليين:  النقطتينوللمزيد من التوضيح، تناولنا 

تطور الوظيفة العامة في الجزائر.  -1  

. نظام الوظيفة العامة المطبق في الجزائر -2  

 وسوف نقوم بتحليلها : 

 تطور الوظيفة العامة في الجزائر-1

بحق     التمتع  من  الجزائريين  لتمكين  محاولة  بأول  الفرنسية  السلطات  قامت  لقد 
،  1919ير  فبرا  04ن الفرنسيين بموجب قانون  بالوظائف العمومية مثل المواطني   الالتحاق

التنفيذ بسبب مناهضة آنذاك كل مبادرة تقر أدنى حق   الذي لم يدخل حيز  القانون  هذا 
الأقلي  إلى  ينتمي  لا  من  واضح لمصلحة  أساسي  قانون  انعدام  على  فضلا  الأوروبية،  ة 

 يحدد حقوق وواجبات الموظفين، حيث كانت كل إدارة تستقل بالسلطة تجاه أعوانها. 

قانون    بصدور  العمومية    1946أكتوبر    19و  للوظيفة  الأساسي  القانون  المتضمن 
من أحكاما  ، و الذي تض1949جوان    10بفرنسا امتد تطبيقه في الجزائر بموجب مرسوم  
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لا تتلاءم مع وضعية الجزائريين فيما يتعلق بمعايير التوظيف و التكوين هذه الأخيرة التي  
ابتداءا من سنة   تعديلات  النصوص  1956أدخلت عليها  ، حيث صدرت مجموعة من 

العامة    1956مارس    17أهمها مرسوم   بالوظيفة  الجزائريين  التحاق  تسهيل  الذي حاول 
ال بعض  إضفاء  خلال  أو  من  الثقافي  المستوى  حيث  من  التوظيف  شروط  على  مرونة 

دخول   لجنة  الفترة  هذه  خلال  أنشأت  كما   . المطلوبة  الإجراءات  حيث  من  المهني 
بالجزائر و   العمومية  للوظيفة  أعلى  العمومية، مجلس  الوظائف  إلى  الفرنسيين  المسلمين 

است  قسنطينة، و  العاصمة ووهران و  الجزائر  للتكوين في  إلى مؤسسات  الوضع  مر هذا 
أمر   بفرنسا بموجب  العمومية  للوظيفة  قانون أساسي عام جديد  فبراير    04غاية صدور 

و استمر العمل    1960أوت  12و الذي امتد تطبيقه إلى الجزائر بموجب مرسوم  1959
 إلى غاية الاستقلال. 

نشير    على    و  الأوروبية  الأقلية  هيمنة  الفرنسي  الاستعمار  فترة  عرفت  قد  أنه  إلى 
الإدارة الفرنسية في الجزائر، التي ظلت متسمة بالطابع الاستعماري العنصري طيلة هذه  

 الفترة نظرا للسياسة الاستعمارية و تفشي ظاهرة الأمية في وسط الشعب الجزائري. 

زائر فراغا كبيرا في مختلف الوظائف العامة بعد  و بعد الاستقلال مباشرة عرفت الج   
دفع   ما  هذا  و  جزائريين،  بموظفين  استخلافهم  صعوبة  و  الأوروبيين  الموظفين  رحيل 
بالحكومة المؤقتة باتخاذ إجراءات مستعجلة لسد هذا الفراغ و ضمان الحد الأدنى للسير  

سن القراءة و الكتابة  يح فتحت باب التوظيف أمام كل من    حيثالحسن للخدمة العمومية،  
انتق الأمر  دون  بموجب  بالوظيفة    7  62/503اء  الالتحاق  تسهيل  لإجراءات  المحدد 

رقم   الأمر  أصدرت  كما  من    62/01العامة،  عزلوا  الذين  الموظفين  بإدماج  المتعلق 

 
 المحدد لإجراءات تسهيل الالتحاق بالوظيفة العامة.  06/1962/ 19الصادر بتاريخ    62/503الأمر  - 7
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الوطني  التحرير  حرب  في  مشاركتهم  بسبب  رقم  ،  8مناصبهم  الأمر  المتعلق    62/40و 
الموظف  و ين  بإدماج  الفرنسية  للإطارات  الإطارات التابعين  ضمن  التونسية  و  المغربية 

 9الجزائرية.

اضطرت   العامة  المرافق  نشاط  استمرارية  لضمان  الخاصة  الأحكام  هذه  جانب  إلى 
الذي أمد العمل بالقوانين السارية المفعول قبل    62/157الجزائر إلى إصدار القانون رقم  
، و بذلك ظلت الوظيفة العامة في  10مع السيادة الوطنية الاستقلال باستثناء ما يتعارض  

في   المؤرخ  الفرنسي  العامة  الوظيفة  قانون  لأحكام  تخضع    1959فبراير    04الجزائر 
 السالف الذكر.

    : أهمها  نقائص  عدة  الانتقالية من  المرحلة  هذه  العامة خلال  الوظيفة  قد عانت  و 
الوظيف هياكل  في  الانسجام  و  التوازن  النصوص  انعدام  كثرة   ، الموروثة  العمومية  ة 

القانونية الموروثة و الجديدة التي خلفت فوضى في تطبيقها بسبب تعذر التحكم فيها من  
تعداد   قلة  و  التأطير  ندرة  لديهم،  التأهيل  نقص  و  بتطبيقها  المكلفين  الموظفين  طرف 

ة الوطنية  الموظفين، فضلا على صعوبة الوقوف على الأحكام التي تتعارض مع السياد
قانون   لقيام  مجال    1959فبراير    04نظرا  في  الاستعمارية  و  التمييزية  النزعة  على 

تنظيم شامل   بناء على ذلك ظهرت الحاجة إلى إصلاح جذري و  العمومية، و  الوظيفة 
  1966جوان    02للوظيفة العمومية، حيث صدر أول قانون جزائري للوظيفة العامة في  

 
كتهم المتعلق بإدماج الموظفين الذين عزلوا من مناصبهم بسبب مشار   1962جويلية   06المؤرخ في   01/ 62الأمر رقم   - 8

 في حرب التحرير الوطني. 
المتعلق بإدماج الموظفين التابعين للإطارات الفرنسية والمغربية  1962سبتمبر  18الصادر بتاريخ   40/ 62الأمر رقم   - 9

 و التونسية ضمن الإطارات الجزائرية.
مفعول قبل الاستقلال الذي أمد العمل بالقوانين السارية ال 1962ديسمبر  31المؤرخ في   62/157القانون رقم  - 10

 باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية.
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رق الأمر  العمومية ا  66/133  مبموجب  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون   11لمتضمن 
على   ارتكز  الذي  و  العمومية  للوظيفة  الفرنسي  القانون  من  أحكامه  معظم  في  المستمد 

 ثلاثة مبادئ أساسية:

ديمقراطية الوظيفة العمومية: و الذي يتحقق من خلال مبدأ مساواة المواطنين في   / مبدأ1
فيهم   يتوفر  مادام  العمومية  الوظيفة  ممارسة  في  الجميع  أي حق  العامة،  الوظيفة  تولي 
الحرب   خلال  من  الوطن  و  الثورة  لمصالح  مخالفا  سلوكهم  يكن  لم  و  الجدارة  شروط 

لى المستوى الداخلي في حق الموظف في المشاركة في  التحريرية. و يتجسد هذا المبدأ ع
حياته المهنية بواسطة اللجان المتساوية الأعضاء، و على المستوى الخارجي في    تسيير

ال تكوين  ضمان  و  المهني(  الامتحان  و  المسابقة   ( للتوظيف  طرق  مترشحين  تبني 
سنة  و  للإدارة  الوطنية  المدرسة  إنشاء  خلال  من  معارفهم  إعداد    1964تحسين  مهمتها 
سنة  و  الإداري  للتكوين  مراكز  و  العليا  الإطارات  إطارات    1968تأهيل  تكوين  بهدف 

 التحكم و التنفيذ. 

الموظف  2 مطالبة  خلال  من  السياسية:  السلطة  تجاه  العمومية  الوظيفة  التزام  مبدأ   /
دولة و باتخاذ موقف واضح تجاه الأهداف السياسية للدولة لذلك هو ملزم باحترام سلطة ال

في الوظائف العليا   فرض احترامها ، و من النتائج المترتبة على هذا المبدأ ترك التعيين
للسلطة السياسية و تدخل حزب جبهة التحرير الوطني في إعداد قائمة ممثلي الموظفين  

 في مختلف الأجهزة الإدارية. 

الموظ3 يربط  شرط  أهم  يعد  الذي  و  العمومية:  الوظيفة  استقرار  مبدأ  بالإضافة /  ف 
 ارتباطا وثيقا يجعله يكرس حياته المهنية في خدمتها. 

 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية ،    1966جوان   02المؤرخ في    66/133الأمر  - 11
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بين     الانفصال  و  التباعد  من  نوع  الفترة  هذه  خلال  الجزائرية  الإدارة  عرفت  لقد  و 
ما   لاسيما   ) الاقتصادي  القطاع  و  العمومي  الوظيف  قطاع   ( للدولة  تابعين  قطاعين 

المرتبات، و  الأجور  في  انسجام  وجود  بعدم  من    يتعلق  العديد  عزوف  إلى  أدى  مما 
المكونة من   العمومية و هجرة أحسن الإطارات  بالوظيفة  الالتحاق  الكفاءات على طلب 
قبل الدولة إلى القطاع الاقتصادي، و هذا ما دفع بالسلطات العمومية إلى إعادة تنظيم و  

رقم   القانون  بإصدار  الشغل  عالم  العا  المتضمن   78/12توحيد  الأساسي  م  القانون 
أفقد    12للعامل مما  واحد،  قالب  في  الإداري  القطاع  و  الاقتصادي  القطاع  مزج  الذي 

الوظيفة العمومية هويتها و أدى إلى انحرافها تدريجيا على المبادئ التي أنشأت من أجلها  
التسيير   مقتضيات  و  العام  المرفق  خصوصية  مع  فلسفته  و  مضمونه  لتناقض  نظرا 

تصورين متناقضين لعلاقات العمل أولهما في  الاقتصادي، حيث يعتمد هذا القانون على  
تجاهل   مع  المهني  المسار  نظام  مستمدة من  للعمل  بضمانات  العمال  لجميع  الإعتراف 
وفقا   الموظفين  على  الأجور  نظام  تطبيق  في  فيتجسد  ثانيهما  أما  الاقتصادي،  التسيير 

مه عن  الإداري  النشاط  مهام  اختلاف  متجاهلا  الاقتصادي  النشاط  النشاط لحاجيات  ام 
 الاقتصادي.

و نظرا لخصوصيات كل قطاع لم ينكر هذا القانون الحاجة إلى تخصيص كل نشاط    
الإدارات  و  المؤسسات   ( العمومية  الوظيفة  قطاع  منها  و  منه  مستمد  أساسي  بقانون 
لم   إذ  قانوني  فراغ  من  تعاني  العمومية  الوظيفة  ظلت  ذلك  من  بالرغم  و   ،  ) العمومية 

السالف الذكر   78/12نظمها تطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم  يصدر نص خاص ي
غاية   رقم    1985إلى  المرسوم  النموذجي    85/59بموجب  الأساسي  القانون  المتضمن 

 

العام للعامل ، الجريدة الرسمية ،   الأساسي، المتضمن القانون  1978أوت  05المؤرخ في    12/ 78القانون  - 12
 . 32، العدد  1978 أوت  08الصادرة بتاريخ 
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العمومية الإدارات  و  المؤسسات  في مرجعيته  13  لعمال  يستند  كان  إن  و  القانون  هذا   ،
المبا  12/ 78لقانون   على  مضمونه  في  يعتمد  أنه  رقم  إلا  الأمر  بها  جاء  التي  دئ 

66/133 . 

ا  هذه  خلال  العمومية  الوظيفة  قطاع  عانى  لقد  فلسفي  و  و  قانوني  فراغ  من  لمرحلة 
كل  و  خصوصيات  تراعي  لم  التي  الشغل  لعالم  الموحدة  الضيقة  النظرة  بسبب  تنظيمي 

قطاع، حيث أصبح الموظف مرتبطا بعالم الإجراء بدلا من تعزيز مكره الأصل كمؤتمن  
بصفات  ع ينعت  أصبح  كما  العامة.  المصلحة  الكفاءة لى  عدم  و  الرشوة  و  الخمول 
التعسف في استعمال السلطة مما أثر على مكانته و انعكس بالتبعية سلبا على مكانة و  و 

دور الوظيفة العمومية في المجتمع، و هذا ما جعل إلزامية إصلاحها ضرورة ملحة بما  
ا و  السياسية  و الإصلاحات  دستور  يتماشى  بها  التي جاء  لاسيما    198914لاقتصادية 

المتعلق بعلاقات العمل الذي تراجع عن التمسك بمبدأ    90/11دور القانون رقم  بعد ص
السالف الذكر في الجانب الاقتصادي   78/12وحدة عالم الشغل، حيث ألغى القانون رقم  

 ريع خاص. ة تنظيمه بتشية قطاع الوظيفة العمومية و ضرور منه و اعترف بخصوص

و لقد قامت السلطات العمومية باقتراح أكثر مشروع لقانون أساسي عام للوظيفة العمومية  
، و لكن لم يصدر قانون ينظم هذا القطاع  1990على المجلس الشعبي الوطني منذ سنة  

المتضمن القانون الأساسي العام   06/03حيث صدر الأمر رقم    2006إلى غاية سنة  
القانونية    15العمومية، للوظيفة   القواعد  حدد  الموظفين  الذي  على  المطبقة  الأساسية 

 
، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات  1985مارس  23المؤرخ في    59/ 85المرسوم  - 13

 . 14، العدد 1985مارس  31العمومية، الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 
نص تعديل ، المتعلق بنشر 1989فبراير  28المؤرخ في  89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1989دستور   - 14

 . 09، العدد 1989مارس   01، الجريدة الرسمية ، الصادر بتاريخ 1989فبراير   23الدستور الموافق عليه في استفتاء 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية،   2006جويلية  15المؤرخ   03/ 06الأمر رقم   - 15

 . 46 ، العدد 2006جويلية   16الصادرة بتاريخ 
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الضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة، وقد تضمن  و 
القانون   )    224هذا  عشر  إحدى  على  موزعة  الأحكام  11مادة  وضع  حيث  بابا،   )

القانون و طبيعته علاقة الموظف  مجال تطبلأساسية للوظيفة العمومية لاسيما  ا يق هذا 
بالإدارة المستخدمة، الأنظمة القانونية الأخرى للعمل، ضمانات وواجبات الموظف، تنظيم  

 مساره المهني، الوضعيات القانونية للموظف و نظامه التأديبي و إنهاء خدمته. 

 نظام الوظيفة العامة المطبق في الجزائر -2

للوظيفة العامة في الجزائر يستدعي معرفة النظام الذي أخذت إن تحديد النظام القانوني  
به الجزائر في مجال الوظيفة العمومية أي نظام الوظيفة ) نظام الوظيفة العمومية ذات  
البنية   ذات  العمومية  الوظيفة  نظام   ( الدائم  الوظيفي  السلك  نظام  أم  المفتوحة(  البنية 

التطور   عبر  ذلك  و   ) لهاالمغلقة  النظام  التاريخي  الاستقلال  قبل  الجزائر  فقد عرفت   ،
الأوروبي أي نظام السلك الوظيفي الدائم لأنها كانت تحت الاستعمار الفرنسي الذي طبق  

  1946أكتوبر    19القانون الأساسي للوظيفة العمومية الفرنسي في الجزائر سواء قانون  
 . 1959أو أمر فبراير 

بعد     البنية    الاستقلال و  ذات  العمومية  الوظيفة  نظام  أي  النظام  نفس  تبنت  مباشرة 
أو الحياة المهنية لعدة اعتبارات أهمها كانت مستعمرة   الاحترافالمغلقة القائم على فكرة  

التركة   لتبني  تاريخها  من  الحساسة  المرحلة  هذه  خلال  مضطرة  نفسها  وجدت  فرنسيا 
للوظيفة   كغي القانونية  الفرنسية  بلدالعمومية  من  من  رها  تحررت  التي  الثالث  العالم  ان 

رقم    الاستعمار القانون  بموجب  ذلك  بتاريخ    62/157و    1962ديسمبر    31الصادر 
المفعول ما يتعارض منها مع   الفرنسية السارية  بالقوانين  الذكر الذي أمد العمل  السالف 

لأ  تخضع  الجزائر  في  العامة  الوظيفة  ظلت  بالتالي  و  الوطنية،  القانون  السيادة  حكام 
أمر    ( العمومية  للوظيفة  ضمان    1959فبراير    04الفرنسي  قصد  انتقالية  كمرحلة   )

 رافق العامة و استقرار الوظيفة. استمرارية نشاط الم
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رقم     الأمر  صدور  بعد  للوظيفة    66/133و  جزائري  قانون  أول  الذكر  السالف 
متأثرا في ذلك بأحكام القانون    العمومية فقد أكد على الأخذ بنظام السلك الوظيفي الدائم 

بتطبيق النموذج الفرنسي للوظيفة العمومية من خلال    1959فبراير    04الفرنسي أي أمر  
و   الرتبة  بين  كالفصل  فرنسا  في  العامة  الوظيفة  عليها  تقوم  التي  المبادئ  على  النص 

الأخذ  يرجع سبب  الهرمي و غيرها. و  البنيان  الرتب و  و  بهذا    الوظيفة، سلم الأسلاك 
النظام دون غيره إلى ما ورد توضيحه في بيان الأسباب الوارد في هذا الأمر في المسألة 

حيث    " النظام   " بـ  الوظيفة    نص المتعلقة  نظام  يميز  لكي   "....  : الجزائري  المشرع 
بالموظف. الإدارة  علاقة  مفهوم  استخلاص  يجب  على العمومية  المسألة  هذه  تتوقف  و 

ة، و من ثم على الاختيار بين المفهوم التعاقدي للوظيفة العمومية  هيكل الوظيفة العمومي 
 المبنية على أساس المهنة... 

و يبرر رفض الأخذ بالمفهوم التعاقدي للوظيفة العمومية ) نظام الوظيفة العمومية ذات  
 البنية المفتوحة( بعدة أسباب أهمها: 

ا1 تمنح  لا  بحيث  النظام،  هذا  في  الترقية  تنظيم  صعوبة  حقي /  مهنة  العامة  قية  لإدارة 
من الخارج، و بذلك يظل الموظف الاختصاصي  موظفين  لموظفيها نظرا للسماح بجلب  

مثبت في منصب المرؤوس في حين يرتقي زميله المؤهل لذلك السلم الإداري في بضعة  
 أشهر. 

/ قيام هيكل الوظيفة العمومية على تخصص قوي و مكثف في الوظائف و المهام و  2
 لا يمكن تحقيقه نظرا لعدم اكتساب الإطارات الجزائرية الفتية للخبرة المهنية.  هذا ما

بين  3 للموظفين ما  المستمر  التنقل  النظام بسبب  الناتج عن تطبيق هذا  استقرار  / عدم 
 الإدارات .
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البنية   المهنية أي ذات  العمومية  الوظيفة  نظام  اختيار  أهمية  الجزائري  المشرع  يبين  كما 
و  استمرار   المغلقة،  بذلك ضمان  و  الإدارية  الإطارات  لتثبيت  أساسية  وسيلة  يعد  الذي 
كفاءة عامة  الوظيفة،   على  مختلفة مع ضرورة حصولهم  ممارسة وظائف  يمكنهم  حيث 

 ر لهم ضمانة الاستقرار . فقط و هذا من شأنه أن يوف

السالف الذكر مستندا في مرجعيته لقانون    85/59و بالرغم من صدور المرسوم رقم   
بصفة    78/12 الغاء  يستطيع  لم  أنه  إلا  الشغل،  عالم  فلسفة  على  القائم  سلفا  المذكور 

السالف الذكر   66/133نهائية المبادئ الأساسية للوظيفة العمومية الواردة في الأمر رقم  
الوظيفة العامة ذات البنية المغلقة القائمة على الحياة   خاصة تلك التي تشكل خصائص

 المهنية. 

السالف الذكر على    06/03و لقد أكد القانون الحالي للوظيفة العمومية الأمر رقم    
تبني نظام السلك الوظيفي الدائم كنظام راجح مع العمل في إطار محدود بنظام الوظيفة  

كنظام قانوني آخر للعمل في قطاع الوظيف    ، حيث تم اعتماد صيغة التعاقد لأول مرة
التي لطالما كانت مرادفة للعمل   الديمومة  العمومي لتقضي على جانب معين من صفة 

 في هذا القطاع. 

و     بالدوام  تتميز  مهمة  تعد  زالت  لا  و  الجزائر  في  العامة  الوظيفة  كانت  لقد  إذن 
ا مشواره  انتهاء  بعد  غالبا  الموظف  بها  يلتحق  حياته  الاستقرار  كل  يكرس  و  لدراسي 

، و بذلك تشكل فئة طبقة اجتماعية  المهنية إلى غاية بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة
يكن   لم  الواقع  في  و  آثار.  من  ذلك  على  يترتب  ما  و  خاص  قانوني  لنظام  تخضع 
الجزائر   مثل  لدولة  يصلح  لا  لكونه  المفتوحة  البنية  ذات  العامة  الوظيفة  تبني  بالإمكان 

سعى لتحقيق استقرار الوظيفة، و بالتالي ضمان لاستمرار الخدمة العمومية مما يستدعي  ت 
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تفرغ الموظف لها، كما أن مؤسسات التعليم بها قد أنشأت لمنح الثقافة العامة أكثر من  
 16التخصص المهني. 
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 الموظف العام:  فهومالثاني: م حورالم

الموضوع تحديد المقصود بالموظف العــام وبيــان مركــزه القــانوني تقتضي دراسة هذا  و          
 والعناصر الأساسية التي يقوم عليها.

لـــم يـــرد فـــي معظـــم التشـــريعات تعريفـــا جامعـــا مانعـــا للموظـــف العام،حيـــث يقتصـــر كـــل 
تشــريع علــى تحديــد المقصــود بــالموظف العــام فــي مجــال تطبيــق أحكامــه فقط،وترجــع صــعوبة 

لعــام إلــى إخــتلاف الأنظمــة الإداريــة داخــل الدولــة الواحــدة،بحيث يجعــل تحديد معنى الموظف ا
مـــن الصـــعب إيـــراد تعريـــف واحـــد ينطبـــق علـــى المـــوظفين فـــي جميـــع الـــدول،أو علـــى جميــــع 
المـــوظفين فـــي الدولـــة الواحدة،فضـــلا عـــن وجـــود صـــعوبة أخـــرى نابعـــة عـــن الطبيعـــة المتطـــورة 

 .17لسفة الإدارة و الحكمللقانون الإداري التي يتميز بها كنتيجة لتطور ف

 الموظف العام:  فهومم  أولا :

لم يضع المشرع الجزائري تعريفا عاما وشاملا للموظــف العــام،إلا أن ذلــك لــم يمنعــه مــن       
أن يورد  في بعض التشريعات تعريفات تشريعية خاصة للمــوظفين العمــوميين، بحيــث يقتصــر 

 مة .سريانها على من يدخل في نطاق تطبيق تلك الأنظ

 تعريف الموظف العام في قانون العقوبات:-1

أيا كــان فــي أداء  الموظف العام في قانون العقوبات هي التي تخول القائم بها إشتراكا        
الســـلطة العامـــة، لأن هـــدف المشـــرع هـــو ضـــمان ســـير أعمـــال المصـــلحة العامـــة،وهو مـــا أدى 
بالقضـــاء الجنـــائي إلـــى تفســـير كلمـــة الموظـــف تفســـيرا واســـعا، بحيـــث تشـــمل كـــل موظـــف وكـــل 
مســـتخدم و كـــل شـــخص مكلـــف بخدمـــة عموميـــة مـــن قبـــل الحكومـــة أو إحـــدى المصـــالح التـــي 

مة،وهــذا التعريــف الواســع لا يتفــق بطبيعــة الحــال مــع تعريــف القــانون تستمد ســلطتها مــن الحكو 
 الإداري .

 
 . 28ص ، 2007 سنةالجزائر ،   ، الوظيفة العامة،الطبعة الأولى، -الكتاب الثاني، نواف كنعان:القانون الإداري  - 17
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 تعريف الموظف العام في القانون الدستوري:-2

فتعـــرف الوظيفـــة العامـــة علـــى أنهـــا كـــل وظيفـــة يتنـــاول القـــائم بهـــا مرتبـــا مـــن الأمـــوال          
 وظائف.العمومية،وهو ما يدفع إلى إعتماد القاعدة القائلة بمنع تعدد ال

 تعريف الموظف العام في الفقه و القضاء الإداريين:  -3

الموظــف العــام هــو الشــخص الــذي يعهــد إليــه بعمــل دائــم فــي خدمــة مرفــق عــام تــديره         
 الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى.  

ويعـــرف مجلـــس الدولـــة الفرنســـي الموظـــف العـــام بأنـــه الشـــخص الـــذي يعهـــد إليـــه بوظيفـــة      
 دائمة داخل ضمن إطار الوظائف العامة الخاصة بالمرافق العامة.

ــة تحديــد مفهــوم الموظــف العــام مــن خــلال قولهــا بأنــه  قامــت المحكمــة العليــا المصــرية بمحاول
 لإعتبار الشخص موظفا عموميا يجب مراعاة العناصر الآتية :

 _ أن يساهم في عمل مرفق عام تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر.1

 _ أن تكون المساهمة في إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساسا.2

 (1)._ أن يشغل وظيفة دائمة وأن يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة وليس عرضية  3

الشخص الذي يعمــل فــي إدارة  «مما سبق يمكن تعريف الموظف العام على أنه:   وانطلاقا   
بصـــرف النظـــر عـــن  عموميـــة،  ســـواء كـــان دائمـــا فـــي وظيفتـــه أو مؤقتـــا، مـــدفوع الأجـــر أو لا،

 . »رتبته أو أقدميته

 و ينطبق هذا التعريف على  فئتين:
 

 . 211و210،ص2007 ،سليمان محمد الطماوي:مبادئ القانون الإداري،دراسة مقارنة،دار الفكر العربي،القاهرة - (1)

 . 253.ص2004حسين عثمان محمد عثمان :أصول القانون الإداري،دار المطبوعات الجامعية،إسكندرية، -
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 الموظفين الذين يشتغلون بصفة دائمة. – (أ
 18ن منصب بصفة مؤقتة.العمال الذين يشتغلو  – ( ب
 الموظفين الذين يشغلون بصفة دائمة: -أ

المتضــــمن القــــانون  2006جويليــــة  15المــــؤرخ فــــي  06/03وبــــالرجوع إلــــى الأمــــر          
منــه، نجــد أن المشــرع قــد حصــر مفهــوم  4الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة وبالتحديــد المــادة 

 الموظف في:

 . »كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري « 

علـــــى الأعـــــوان الـــــذين يمارســـــون نشـــــاطهم فـــــي المؤسســـــات و الإدارة وينطبـــــق هـــــذا التعريـــــف 
 العمومية.

فــــي الفقــــرة الثالثــــة مــــن المــــادة الثانيــــة القضــــاة والمســــتخدمون  06/03ولقــــد إســــتثنى الأمــــر   
 العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان من  تطبيق أحكام هذا الأمر.

 .                                                                                                  2004/   06/09المؤرخ في  04/11سي للقضاء يخضع القضاة إلى القانون الأسا 

* ويخضـــع المســـتخدمين العســـكريين والمـــدنين الـــدفاع الـــوطني مـــن هـــم فـــي حكـــم الموظـــف و 
من القــانون الأساســي للمســتخدمين المتض ــ 28/02/2006المــؤرخ فــي    06/02يحكمهم الأمر  

 العسكريين.

*مســتخدمو البرلمــان هــم الأشــخاص الــذين يشــغلون منصــب تشــريعي،أي عضــو فــي البرلمــان 
 سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة  سواء كان منتخبا أو مهنيا.

 العمال الذين يشغلون منصب بصفة مؤقتة:  -ب

 
 . 9ص ،  2008الجزائر ، سنة أحسن بوسقيعة :الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الطبعة الثامنة، - 18
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المؤسسات العموميــة الــذين لا تتــوفر فــيهم صــفة الموظــف ويقصد بهم عمال الإدارات و       
العام بمفهوم القانون الإداري، كــالأعوان المتعاقــدين و المــؤقتين، وهــم الأشــخاص الــذين تتعاقــد 
معهـــم الإدارة لتلبيـــة حاجيـــاتهم وفـــق مقتضـــيات مهنيـــة  ســـواء كانـــت محـــددة مســـبقا أو تحـــددها 

وهــم لا يخضــعون إلــى هــذا  03/ 06الأمــرمــن  20و 19لاحقــا، وهــذا حســب مفهــوم المــادتين 
 19.القانون،بل يطبق عليهم أحكام تشريعية وتنظيمية خاصة

 : العناصر الأساسية التي تقوم عليها.ثانيا

ــم       ــة، و أن الأشــــخاص هــ ــة أو إدارة عموميــ ــري لأي مؤسســ ــود الفقــ ــف العمــ ــر الموظــ يعتبــ
العنايــــة و الإهتمــــام الكــــافيين،  عنصــــر أساســــي مــــن عناصــــر الإنتــــاج  و لابــــد مــــن إعطــــائهم

منــه يمكــن  إســتخلاص العناصــر الأساســية التــي  4طبقــا للمــادة  03-06بالرجوع إلى الأمر  و 
 م  وهي:تقوم عليها صفة الموظف العا

 _ صدور قرار التعيين.1

 _ القيام بعمل دائم .2

 _ العمل في خدمة مرفق عام .3

 :صدور قرار التعيين من جانب الإدارة أو الهيئة المستخدمة -1 

حتى نعتبر الشخص موظفــا عامــا لابــد أن يكــون إلتحاقــه  بالعمــل  قــد تــم بطريقــة قانونيــة 
ين، وبالتــالي فــإن قــرار تعيــين الموظــف يعتبــر وفقــا لشــروط محــددة ولأوضــاع متبعــة فــي التعي ــ

سندا قانونيا له و يضفي صفة المشــروعية علــى أعمالــه،أي لابــد مــن صــدور قــرار بتعيينــه مــن 
طرف الهيئة المستخدمة، يعين بمقتضاه في شكل مرسوم رئاسي أو تنفيذي أو فــي شــكل قــرار 

 
 . 21و 20وتطبيقاتها على التشريع الجزائري ، ص محمد انس قاسم جعفر: مبادئ الوظيفة العمومية  -  - 19
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وتثبيتــه فــي إحــدى الــدرجات وزاري أو مهنــي، و كــذلك قضــاء فتــرة التجربــة بنجــاح  و ترســميه 
 الوظيفية الموجودة في الجهة التي عين فيها.   

 :دائمية  الوظيفة -2

يجب أن يستقر الموظف العام في عمل دائم،أي أن حياته المهنيــة تبــدأ بــالتعيين و تنتهــي     
بالإســتقالة أو الوفــاة أو التقاعــد، كمــا يجــب أن يتحقــق فــي شــغل الموظــف للوظيفــة الإســتقرار، 

عليه فإن مفهوم الدائمية ينصرف إلى عنصرين :أحدهما يتعلق بالوظيفة مــن خــلال الوصــف و 
الوارد في الميزانية الخاصة بالوظائف العامة،والثاني يتعلق بالموظف فلا يكون شغله للوظيفــة 

 20.بصفة عارضة أو مؤقتة،ومن تم لا يعد المستخدم المتعاقد و المؤقت موظفا عاما

     الممارسة في المرفق العام: -3

يشــترط فــي الشــخص لكــي يعتبــر موظفــا عامــا أن يقــوم بالخدمــة فــي مرفــق عــام تــديره        
الدولـــة أو أحـــد أشـــخاص القـــانون العـــام الأخـــرى، ســـواء كانـــت محليـــة كالولايـــة أو البلديـــة أو 

انيــة الفقــرة الثانيــة مــن الدائرة،أو مرفقية كالهيئات والمؤسسات العامة،وهذا طبقا لنص المــادة الث 
: « ويقصــد بالمؤسســات والإدارات العموميــة : الإدارات المركزيــة فــي الدولــة و 06/03الأمــر 

المصــالح غيــر الممركــزة التابعــة لهــا والجماعــات الإقليميــة والمؤسســات العموميــة ذات الطــابع 
لمؤسسات العمومية الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي أو الثقافي أو المهني، ا

ــتخدموها  ــة عموميــــة يمكــــن أن يخضــــع مســ ــابع العلمــــي و التكنولــــوجي، وكــــل مؤسســ ذات الطــ
 . » لأحكام هذا القانون الأساسي

 يقصد بها رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزارات    الإدارات  المركزية في الدولة:(  1

 
 .  17وص 8محمد انس قاسم جعفر: مبادئ الوظيفة العمومية وتطبيقاتها على التشريع الجزائري، ص -  20
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ويقصــد بهــا أساســا المــديريات الولائيــة  : المصااالغ رياار المركاازة التابعااة لااكدارة المركزيااة (2
التابعــــة للــــوزارات و كــــذا  بعــــض المصــــالح  الخارجيــــة التابعــــة لرئاســــة الجمهوريــــة أو لرئاســــة 

 الحكومة أو الوزارة.

 :  تقصد بها الولايات و البلديات. Collectivités Territoriale  ( الجماعات الإقليمية3

 :   EPAالإداري :المؤسسات العمومية ذات الطابع  (  4

المـــؤرخ  88/01وهـــي هيئـــات عموميـــة تخضـــع للقـــانون العـــام كمـــا عرفهـــا القـــانون رقـــم 
المتضــــمن القــــانون التــــوجيهي للمؤسســــات العموميــــة، الــــذي مــــازال ســــاريا  12/01/1988فــــي

 بالنسبة لهذا الصنف من المؤسسات العمومية، ومن المؤسسات ذات الطابع لإداري:  

 .  20/08/2005المؤرخ في  05/303اء المرسوم التنفيذي رقم _ المدرسة العليا للقض

المــــــــؤرخ فــــــــي  84/ 95_ الــــــــديوان الــــــــوطني للخــــــــدمات الإعلاميــــــــة المرســــــــوم تنفيــــــــذي رقــــــــم
 01/282المرســــوم تنفيــــذي رقــــم  ANDI، الوكالــــة الوطنيــــة لتطــــوير الاســــتثمار22/3/1995

 وكذا المستشفيات.  24/09/2001المؤرخ في  

 العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني:( المؤسسات  5

ــم ــدة أحـــدثها القـــانون رقـ المتضـــمن  04/04/1999المـــؤرخ فـــي  99/05وهـــي فئـــة جديـ
القـــانون التـــوجيهي للتعلـــيم العـــالي، وتشـــمل الجامعـــات أو المراكـــز الجامعيـــة ومـــدارس ومعاهـــد 

 (1)(.99/05من القانون رقم  38التعليم العالي )المادة 

 سات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي:( المؤس6

 
 . 10أحسن بوسقيعة :نفس المرجع السابق ص - (1)
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المتضــمن القــانون  22/08/1998المــؤرخ فــي  98/11وهــي فئــة أحــدثها القــانون رقــم 
 التوجيهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي ومن بينها:

أنشــئ  بموجـــب  CREAD_ مركــز البحـــث فــي الاقتصـــاد المطبــق مـــن أجــل التنميـــة         
المعــدل بموجــب المرســوم التنفيــذي   17/12/1985المــؤرخ فــي    85/07المرسوم التنفيذي رقم  

 .                                                   01/12/2003المؤرخ في  455/   03رقم 

ــات   ــة الطاقـ ــددة  _مركـــز تنميـ ــم  CDERالمتجـ ــوم التنفيـــذي رقـ  85/07أنشـــئ بموجـــب المرسـ
المــــــؤرخ  03/456المعــــــدل بموجــــــب المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  22/03/1985المــــــؤرخ فــــــي 

 .  01/12/2003في

يقصــد بهــا الهيئــات التــي تأسســت   Institutions Publiques( المؤسسات العموميااة: 7
الهيئــات النظاميــة كمجلــس الأمــة و   بنص صــادر مــن الســلطات العموميــة، فينطبــق علــى كافــة

المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلــى للقضــاء و المحكمــة العليــا ومجلــس الدولــة ومجلــس 
المحاســــــبة و المجـــــــالس الدســـــــتورية، كمـــــــا ينطبـــــــق علـــــــى المجلـــــــس الـــــــوطني الإقتصـــــــادي و 

ــاعي، و اللجنــــة الوطنيــــة الإستشــــارية لترقيــــة حقــــوق الإنســــان وحمايتهــــا عــــلاوة ع لــــى الإجتمــ
المجـــالس العليـــا مثـــل: المجلـــس الإســـلامي الأعلـــى و المحافظـــة الســـامية الأمازيغيـــة ومجلـــس 

  21.الأعلى للغة العربية  

وأخيـــرا نســـتنتج أنـــه لإكتســـاب صـــفة الموظـــف العـــام فـــي مفهـــوم القـــانون العـــام للوظيفـــة 
ــلطة العموميـــة فـــي وظيفـــة د ــا بمرســـوم أو بقـــرار مـــن السـ ــد أن يكـــون معينـ ــة العموميـــة،  لابـ ائمـ

بإحدى الإدارات  المركزية أو المحلية أو في إحدى الهيئات الخاصــة للقــانون العــام التــي نــص 
 عليها و كان مرسما في رتبة في السلم الإداري .

 
 . 11أحسن بوسقيعة :نفس المرجع السابق ص -  21
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ولا يختلـــف القـــانون الأساســـي العـــام للوظيفـــة العموميـــة الجديـــد فـــي تعريفـــه للموظـــف مـــع      
 02/06/1966الصــادر فــي  66/133لأمــر رقــم القانون الأساســي للوظيفــة العموميــة القــديم ا

الذي عرف الموظف في المادة الأولى منه كالتالي :« هم الأشخاص المعينون في عمــل دائــم 
ــذين رســموا فــي درجــة حســب الســلم الــوظيفي فــي الإدارات المركزيــة للدولــة، وفــي المصــالح  ال

هيئــات العامــة بموجــب نمــاذج الخارجية التابعة لها أو الهيئات المحلية و كذلك المؤسسات و ال
 محددة بمرسوم ».

  :طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة :ثالثا  

ثار خلاف في الفقه والقضاء حول طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بــالإدارة هــل   لقد
 هي علاقة تعاقدية ينظمها العقد أم هي علاقة قانونية تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ؟

إن المشرع الجزائري إعتمد في تأسيس العلاقة الوظيفية بالفكرة التنظيميــة اللائحيــة كأصــل     
 ذ بالنظرية القانونية على سبيل الإستثناء.العام وأخ 

 النظام التعاقدي -1

ومعناه أن الموظف يوجد في علاقة تعاقدية ينظمها العقد، فالبعض إعتبرهــا  أنهــا عقــد 
 من القانون الخاص،والبعض الأخر إعتبرها أنها عقد من القانون العام .

ــين المو  نظرياااة العقاااد المااادني: _ ــدني بـ ــد مـ ــود عقـ ــا وجـ ــل ومفادهـ ــل يقبـ ــة، فالعامـ ــف والدولـ ظـ
ــك  ــى ذلـ ــاق، وعلـ ــذا الإلتحـ ــى هـ ــق علـ ــه،والإدارة توافـ ــن جانبـ ــل إرادي مـ ــة بعمـ ــاق بالوظيفـ الإلتحـ
فالعلاقــــة عقديــــة و كــــان العقــــد يوصــــف بأنــــه عقــــد وكالــــة إذا كــــان العمــــل المكلــــف بــــه عمــــلا 

ل قانونيا،وبأنـــه عقـــد إجـــارة أشـــخاص أو خـــدمات إذا كـــان العمـــل الـــذي يقـــوم بـــه الموظـــف عم ـــ
 مادي.
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وهذه النظرية تم إنتقاذها لأن العقد يشترط لإتمامه صدور إيجاب يعقبه قبول مطابق لــه،وذلك 
بعد مفاوضات تجرى بين الطرفين للإتفاق على شروط العقد هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
فــإن القــانون المــدني يــنص علــى أن العقــد شــريعة المتعاقــدين، بمعنــى عــدم جــواز أحــد الطــرفين 

 22 .  العقد بإرادته المنفردة  تعديل

وهــذا يعنــي أنهــا علاقــة يحكمهــا عقــد إداري لأن أحــد أطرافــه نظريااة عقااد القااانون العااام : _
شخصــا معنويــا عامــا،ويتعلق بتســيير أحــد المرافــق العامــة،و الإدارة هــي التــي تضــمنه شــروطا 
إســتثنائية غيــر مألوفــة فــي العقــود الخاصــة، وهــذه النظريــة تختلــف عــن ســابقتها فــي أن العقــد 

الإداريــة المختصــة مقابــل التعــويض المناســب، الإداري يكون قابلا للتعــديل مــن جانــب الســلطة 
ــة المتعاقـــد، وذلـــك لتحقيـــق  ــلطات واســـعة فـــي مواجهـ كمـــا أن العقـــود الإداريـــة تعطـــي الإدارة سـ
الصــالح العــام فــلا تتقيــد إلــى درجــة كبيــرة بــذلك المبــدأ القــانوني الموجــود فــي القــانون الخــاص " 

 العقد شريعة المتعاقدين ".  

     النظام اللائحي -2

عنــاه أن الموظــف يوجــد فــي مركــز تنظيمــي لائحــي، يســتمد حقوقــه وواجباتــه مباشــرة وم
مـــن النصـــوص القانونيـــة المنظمـــة للوظيفـــة العامـــة  مـــثلا: الإلتحـــاق بالوظيفـــة، كيفيـــة الترقيـــة، 
تحديـــد مناصـــب الشـــغل وفـــق التخصصـــات و الـــدرجات و مقابلهـــا مـــن الأجـــر، وإســـتبعاد فكـــرة 

ظــف والهيئــة المســتخدمة فقــرار التعيــين لا ينشــىء لــه مركــزا ذاتيــا التعاقــد فــي التعامــل بــين المو 
خاصا، و إنما يسند إليه مركزا قانونيا عاما وهــذا المركــز التنظيمــي يجــوز تغييــره فــي أي وقــت 

 23وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، و حسن سير المرافق العامة.

 
 . 16و 15انس قاسم: مذكرات في الوظيفة العامة، ص  محمد - 22
 . 25وص  23محمد انس قاسم جعفر: مبادئ الوظيفة العمومية وتطبيقاتها على التشريع الجزائري، ص  - 23
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المتضــمن القــانون العــام  06/03( مــن الأمــر 7وهذا ما أخــذ بــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة )
للوظيفة العمومية، حيث نصت على : « أن الموظــف يكــون تجــاه الإدارة فــي وضــعية قانونيــة 
أساسية وتنظيمية. »، لاسيما أن هذا الأمر منظم في مجموعة من القواعد القانونية التي تبــين 

تحاق بالوظيفة ومجموعة الإلتزامــات و الواجبــات و الحقــوق التــي تكــون علــى عــاتق شروط الإل
ــي  ــد فـ ــدأ التعاقـ ــراحة مبـ ــرع رفـــض صـ ــي، أي أن المشـ ــاره المهنـ ــة مسـ ــة نهايـ ــى غايـ ــف إلـ الموظـ
الوظيفــة العامــة التــي تزيــد بعــض الأطــراف  الجهــات فرضــه حاليــا، إذا أن الموظــف لا يشــعر 

 ه عديم المردودية و يؤثر سلبا على سير المرفق العامة.بالإستقرار في الوظيفة مما يجعل

وهذا النظام يضمن الإستقرار والحماية وتوفير الضمانات، و يشكل إصــلاح مفــروض         
ــات والشــــعور بالمســــؤولية  ــة الإختصاصــ ــة لتنميــ ــأ ظــــروف ملائمــ صــــارم داخــــل الإدارة، و ينشــ

 الفعالة أن تتوصل إلى تكوين  نفسها.   الفردية و الجماعية، وهذا المجهود فقط يمكن الإدارة

ورفــض المشــرع الجزائــري المفهــوم التعاقــدي للوظيفــة العموميــة لعــدة أســباب منهــا :أن         
الترقية تصــبح تنظيمــا صــعبا، كمــا يفــتح البــاب لجلــب المــوظفين مــن خــارج الإدارة، كمــا يســبب 

تأهيل فــي ممارســة مهامــه فــي  بين الموظفين، ويحصل الموظف المتعاقد على  الانتقالاتكثرة  
ــع مـــا يحملـــه مـــن تأهيـــل و  ــو معـــرض للهـــروب إلـــى الإدارات الأخـــرى مـ  اكتســـابالإدارة، وهـ

 للمعارف وخبرة مهنية.  

الوظيفــــة  اســـتمرارإلا أن المفهـــوم التنظيمـــي مــــن ثنائـــه يتســــبب فـــي تأهيـــل إطــــارات و        
 (1)وظف .وإنشاء ظروف الملائمة لتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الم

ومنــه نســتخلص أن المشــرع الجزائــري لا يــزال مقيــدا بالقاعــدة الأولــى للوظيفــة العموميــة        
فــي المــواد  الاســتثناءوهي النظام التنظيمي اللائحي غير أنه أخذ بالنظام التعاقدي على ســبيل 

 
 . 25الدكتور محمد أنس قاسم جعفر : مبادئ الوظيفة العمومية وتطبيقاتها على التشريع الجزائري،ص - (1)
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على أنه: « تخضع مناصــب الشــغل التــي تتضــمن  19بحيث نصت المادة  21إلى   19من 
 .دارات العمومية إلى نظام التعاقدطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإنشا

 وتحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم».
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 وواجباته:  العمومي  : حقوق الموظف لثالثا حورالم 

يثبت الشخص في سلك الوظيفة العامة يصبح حاملا لصفة موظف  و  بعد أن يرسم  
عام، و كفل المشرع له جملة من الحقوق حددها في القوانين و اللوائح وفي مقابل ذلك ألزمه  
بواجبات محددة  لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها بإعتبارها من النظام العام،وسوف نتطرق  

 على حدة: إلى كل من الحقوق و الواجبات كالتالي

 : حقوق الموظف العام: أولا 

لاشك أن الأفراد لم يقبلوا العمل في الوظيفة العامة إلا من أجل الحصول على حقوق  
تمنح لهم مقابل ذلك،وهذه الأخيرة تعد في الواقع وسيلة أساسية لجذب الموظفين نحو قطاع  

 . الوظيف العمومي بإعتبارها المقابل للواجبات الملقاة على عاتقهم  

حقيقة أن الإدارة تستقل بتحديد حقوق الموظفين بقواعد لا تقبل الجدل أو المناقشة،   
نظرا للمركز التنظيمي الذي يحكم الرابطة الوظيفية لهؤلاء الموظفين،إلا أنها ملزمة في ذات  
أنهم جزء   إذ  تفرض عليهم  التي  بالواجبات  الحقوق مقارنة  بالمساواة عند منحهم هذه  الوقت 

 ( 1)الإدارة وهم يمثلونها أثناء قيامهم بوظائفهم .من هذه 

تأمينا   العام  الموظف  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  الحقوق  من  جملة  المشرع  حدد  فقد 
لفاعلية الوظيفة العامة و لتوفير الإطمئنان له،ومنها ماهو ذو طبيعة مالية ومنها ماهو ذو  

 طبيعة أدبية. 

 

 

 
 

)1(- www.mountada talabet Ljazair.dz 
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 : الأجر أو الراتب  -1

براتب الموظف العام :المقابل المالي الأساسي الذي يتقاضاه من الدولة بصفة  ويقصد  
 (2)دورية منتظمة نظير ما يؤديه من أعمال أثناء خدمته.

الموظف بعد أداء خدمة له حق في  « على أن:  06/03من الأمر  32ونصت المادة  
لموظف،ويعتبر من  ، الذي يعتبر عنصرا هاما ورئيسيا من عناصر الدخل بالنسبة ل »الراتب.

من الناحية المنطقية والعملية لا يقبل الشخص الإلتحاق بالوظيفة إلا من  لأنه   أهم الحقوق، 
 (3)أجل الحصول على أجر.

إن لكل موظف مثبت في وضعية دائمة ومستقرة الحق في الراتب وليس الأجر لأنه  
ان مثل التعرض لعقوبة أو  يكون مقابل عمل،والراتب قد يتعرض للزيادة مثل الترقية أو النقص

التقاعد والأجر الأساسي   إلى صندوق  الراتب و يحال  التقاعد يوقف  بلوغ سن  التنزيل،وعند 
   .يمثل الراتب بالإضافة إلى مبالغ مثل منحة المنطقة و الخبرة

الخاص        الجدول  في  وتصنيفه  الموظف  يشغله  الذي  المنصب  حسب  الأجر  ويكون 
بالمرسوم وذلك  رقم    بالتصنيف  في:  07/304الرئاسي  يحدد    29/09/2007المؤرخ  الذي 

 الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.  

وتضاف إليه المنح العائلية مبلغ يقرره المشرع لزوجة وأبناء الموظف وذلك لمواجهة          
الخاصة والتعويضات  العائلية،  الع الأعباء  وكذلك  المهام  بعض  طبقا  بممارسة  لاوات،وذلك 

 .  06/03من الأمر  119للمادة 

 الحماية الاجتماعية:  -2

 
   .111ص  2007الدكتور نواف كنعان:القانون الإداري :الكتاب الثاني:الوظيفة العامة،الطبعة الأولى، - (2)

 . 651ص ،2007الدكتور سليمان محمد الطماوي:مبادئ القانون الإداري،دراسة مقارنة،دار الفكر العربي،القاهرة  - (3)
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أن الحماية الاجتماعية و التقاعد « :  06/03من نفس الأمر   34و   33نصت المادة          
و الخدمات الاجتماعية حق أساسي يتبع به الموظف في إطار النظام العام، وذلك في إطار  

 . »التشريع المعمول به 

المؤرخ في    83/11وتتمثل في كافة التأمينات الاجتماعية التي نص عليها القانون           
ت الاجتماعية في حالة المرض والعجز و الوفاة المتعلق بالتقاعد والخدما  1983جويلية    02

والولادة،إستفادة الموظف من صندوق الضمان الإجتماعي بمنحة تعويض مالية،عند إصابته  
بحالة من الحالات المذكورة سالفا وهذا في ظل التشريع الخاص بذلك،فإنه يتلقى من صندوق  

 الضمان الإجتماعي نوعين من الإعانات: 

تتمثل في تعويض الموظف عن الأضرار التي لحقت به نتيجة المرض أو  _إعانات نقدية و  
 العجز.  

 (2) _إعانات عينية وتتمثل في توفير المأكل والملبس إذا لم يكن قادرا عليها.

 الحق النقابي و الحق في  الإضراب:  -3

النقابي  -أ( وفقا:  الحق  مكرس  جاء  الحق  لحقوق    23للمادة   هذا  العالمي  الإعلان  من 
لجميع الأشخاص الحق في تكوين نقابات والإنضمام إليها  « الإنسان التي نصت على أن:  

 . » للدفاع عن مصالحهم
المادة   بموجب  للموظفين  الحق  بهذا  الجزائري  المشرع  إعترف  من    35وقد 

ا06/03الأمر القرارات  و  اللوائح  إطار  في  ممارسته  يتم  أن  العمل  ،على  لممارسة  لمنظمة 
شريك   يعتبرون  الحالة  هذه  للموظفين،وفي  المهنية  المصالح  عن  للدفاع  وذلك  النقابي 
يخدم   لما  وتوعيتهم  تجنيدهم  طريق  عن  المهنية  حياتهم  توجيه  على  يسهرون  إجتماعي 

 
 . 80الدكتور محمد أنس جعفر قاسم، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع  الجزائري، ص - (2)
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إدارتهم،   هرم  مستوى  على  المسؤولين  مع  دورية  إجتماعات  عقد  طريق  عن  مؤسستهم 
بالإن  الموظفين  وتنبيههم  بعض  ضد  صدرت  قد  تكون  التي  التجاوزات  أو  القانونية  حرافات 

الوظيفة   إطار  في  الفاعلية  النقابات  لهذه  يكون  وحتى  عنها،  العدول  أو  تصحيحها  قصد 
العامة، فقد أجاز القانون لهذه النقابات الإتصال باللجان المتساوية الأعضاء واللجان التقنية  

لسلطة الإدارية المختصة وذلك لعرض بعض الموضوعات التي المتساوية الأعضاء وأيضا با
 ( 1).تهم الموظفين الذين تمثلهم النقابة 

القانون   الموظفين وبمقتضى  به لجميع  النقابي معترف    2المؤرخ في    90/14الحق 
القانون رقم    1990يونيو   و  النقابي  الحق  بممارسة  أفريل    21المؤرخ في    90/11المتعلق 
 منه.   03لق بعلاقات العمل المادة المتع 1990سنة 

ونصت   النقابية،  بالتعددية  أخذ  عنه  يترتب  بما  النقابية  التنظيمات  إنشاء  في  الحرية 
يحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمين من جهة    « المادة الثانية من القانون على أنه: 

د أن يكونوا تنظيمات  أخرى الذين ينتمون إلى مهنة واحدة أو فرع واحد أو قطاع الشرط الواح 
 » نقابية للدفاع عن مشاكلهم المادية و المعنوية.

المادة   نصت  الأمر  62كما  أن:   06/03من  مشاركة    « على  إطار  في  تنشأ 
تقنية و   المتساوية الأعضاء و لجان  اللجان الإدارية  المهنية :  الموظفين في تسيير حياتهم 

 . » لجان الطعن

 : حق الإضراب  -ب(

وذلك طبقا للقانون    06/03من الأمر    36وهو حق أقره المشرع الجزائري في المادة  
المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل    1990فبراير  6المؤرخ في    90/02رقم  

 
 . 103الدكتور محمد أنس جعفر قاسم،  مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع  الجزائري،ص - (1)
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يخدم   بما لا  سلطتها  إستخدام  في  الإدارة  تنحرف  الإضراب،وقد  ممارسة حق  و  تسويتها  و 
سة و لا تعدل عن تجاوزاتها رغم تنبيه ممثلي العمال إلى ذلك،  مصالح الموظفين في المؤس

رقم   القانون  فإن  الحالة  هذه  إلى    90/02ففي  الموظفين  تدعوا  أن  المؤسسة  لنقابة  يسمح 
في   الموظفين  ممثلي  المعنية،وعلى  الجهات  إشعار  و  عنه  المسبق  الإعلان  بعد  الإضراب 

أي توجيه العمال و ضمان الحد الأدنى من    هذه الحالة أن يسهروا على تسيير هذا الإضراب
الخدمات و تواجههم في أماكن عملهم خلال أوقات العمل...إلخ، كما أنه يجب على ممثلي  
الفصل   غاية  إلى  تطوره  مراحل  حسب  المسؤولين  مع  الحوار  عن  ينقطعوا  لا  أن  العمال 

 النهائي في النزاع القائم بينهم و بين إدارتهم. 

 ة:  الحق في الحماي -4

و يقصد به حماية الموظف العام من كل أشكال الإهانة و التهديد والضغط والإعتداء          
بحماية   نصوصا خاصة  يتضمن  العقوبات  قانون  أن  كما  كانت،  جهة  أية  عليه من طرف 
الموظف من أفعال الإعتداء الواقع عليه أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها،وهو حق مهم في  

 عمل الموكل إليه وحتى تستفيد الإدارة من خدمته على أكمل وجه. تفرغ الموظف لل

فإذا حدث إعتداء من أي نوع على الموظف، تقوم الإدارة نيابة عن الموظف في حلول       
التهجم،   أو  التهديد  فعل  مرتكبي  من  اللازمة  والتعويضات  حقوقه  كل  على  للحصول  محله 

قضاء كطرف مدني أمام الجهة المختصة، وهذا  ولها الحق في تأسيس الدعوى مباشرة أمام ال
 ( 1)يعنى أن الجهة الإدارية تقوم مقام الموظف الذي تم الاعتداء عليه وتطالب بكل حقوقه.

المادة   أن:  06/03من الأمر  37ونصت  الموظف في  « على  بحماية  الإدارة مكلفة 
   » عنوية.ممارسة مهامه في ظروف له الكرامة و الصحة و السلامة البدنية و الم

 
 . 111و 110يقاتها على التشريع  الجزائري،صالدكتور محمد أنس جعفر قاسم،  مبادئ الوظيفة العامة و تطب - (1)
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المادة   الأمر  26ونصت  أن:   06/03من  في حدود  « على  للموظف  الرأي مضمونة  حرية 
 . » إحترام واجب التحفظ المفروض عليه

عدم التمييز بين الموظفين في أراهم أو « على:  06/03من الأمر  27ونصت المادة  
 .  » جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من الظروف الشخصية أو الاجتماعية 

المادة  ن  الأمر  30صت  بحماية  « على:    06/03من  المسؤولية  تتحمل  الدولة  أن 
الموظف من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو إعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة 

 . » الوظيفة أو بمناسبتها و تضمن له تعويض لفائدته عند العزل الذي يلحق به

على   الموظف  إقدام  حالة  في  عليه  تسلط  التي  المدنية  العقوبات  من  تحميه  وكذلك 
المادة   عليه  تنص  ما  وهذا  شخصي،  خطأ  إليه  ينسب  لم  ما  الخدمة  في  من    31خطأ 

 .   06/03الأمر

 الحق في التكوين و تحسين المستوى:  -5
مكن  يعد تكوين وتحسين المستوى حق موضوعي بالنسبة للموظف العمومي، بحيث ي 

هذا الأخير من تجديد وتحسين المستوى المعيشي و تحسين المعارف المهنية بصفة دورية و  
تكوين   وهو  المتخصص  التكوين  نجد  التكوين،حيث  بهذا  الأحيان  بعض  في  الترقيات  ربط 

للمادة   طبقا  وهذا  العليا  بالوظائف  الإلتحاق  من  الموظف  يمكن  المدى  من    38طويل 
 ( 2).  06/03الأمر

يتعين على الإدارة تنظيم دورات  « أنه:  06/03من الأمر  105و    104قرت المادتين  وكما أ
مهنيا   الموظف  ترقية  و  التأهيل  ضمان  قصد  دائمة  بصفة  المستوى،وذلك  وتحسين  تكوين 

 » وتوكيله في مهام أخرى وهذا تكوين يتماشي وفقا لتنظيم خاص.

 

 )2(- www.mountada talabet Ljazair.dz 
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 الحق في الترقية و التقييم:  -6

إلى  التقييااام أ( يهدف  ودوري  مستمر  تقييم  إلى  المهني  مساره  أثناء  موظف  كل  يخضع   :
نصت عليه    ما تقدير مؤهلاته المهنية وتعود سلطة التقييم والتقدير إلى السلطة المؤهلة، وهذا

 . 06/03من الأمر  101و   97المادتين 

الامتيازات مرتبطة  ويهدف التقييم إلى الترقية في الدرجات والترقية في الرتب، ومنح  
للمادة   طبقا  وهذا  المكافآت  و  الشرفية  الأوسمة  ومنح  الأداء  وتحسين  من    98بالمردودية 

 .   06/03الأمر

المادة   المعايير  « على أنه:  06/03من الأمر  99ونصت  تقييم الموظف حسب  يتم 
 »اجبات العامة . التالية: الكفاءات المهنية، الفعالية و المردودية، كيفية الخدمة، و إحترام الو 

لتولي وظائف    التارقياة  ب(  الموظفين  إختيار  السلمية  الإدارية  الناحية  من  بالترقية  يقصد   :
ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الإداري،على أن يتمتع الشخص  

الترقية    في هذه الحالة بمزايا مادية أفضل مما كان يتمتع بها في وظيفته السابقة، و تعتبر
الناحيتين   أثرا في تحسين مركزه من  الموظف وأكثرها  التي يحصل عليها  الهامة  المزايا  من 

 المادية والأدبية. 

فمن الناحية المادية: تؤدي الترقية إلى زيادة راتب الموظف،مما يضمن موردا إضافيا 
 يتزايد مع كل ترفيع. 

سلم الوظيفي للجهاز الإداري  ومن الناحية الأدبية:يترتب عليها صعود الموظف في ال
الذي يتبع له وتولي وظائف جديدة في سلطاتها ومسؤولياتها،وخلق نوع من التنافس الشريف  
المناصب الإدارية   إلى  للوصول  الموظفين لحثهم على أقصى جهد وإبداع وتجديد  بين  فيما 
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ع بمزاياها المادية و  العليا، فتعد الحافز أمام الموظفين لبدل أقصى جهد ليظفر بالترقية والتمت
 .  (1)المعنوية

 111كما أن الترقية تعتبر من أهم مراحل المسار المهني للموظف بحيث نصت المادة     
يجب أن يكون تسييره في إطار سياسة تقديرية للموارد البشرية   « على أنه:  06/03من الأمر

 » وذلك من خلال مخططات سنوية للتكوين و تحسين المستوي للموظف العام .

 من هذا الأمر نوعين من الترقية: 98وقد ذكرت المادة 

على أنها الإنتقال من    06/03من هذا الأمر  106: عرفتها المادة  الترقية في الدرجات  -1
يقدر  د للموظف  المهني  للمسار  التنظيمي  للسلم  وفقا  وذلك  مباشرة،  أعلى  درجة  إلى  رجة 

 . 2007/ 29/09المؤرخ في  07/304درجة حسب المرسوم الرئاسي  12ب

هي كأن يرقى الموظف من الرتبة الأصلية إلى رتبة أعلى منها في    الترقية في الرتبة :  -2
تكون إما    06/03من الأمر   107يها المادة  نفس السلك وهذا حسب البيانات التي تنص عل

على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات 
 والمؤهلات المطلوبة. 

أو بعد القيام بتكوين متخصص أو عن طريق إمتحان مهني أو فحص مهني، وعلى  
خذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء  سبيل الإختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أ

 ولا بد أن تثبت فيهم الأقدمية كما أنه لا يستفيد مرتين متتاليتين في الترقية. 

أساسيين هما:معيار الأقدمية، ومعيار   بوجه عام وفق معيارين  الموظفين  ترقية  وتتم 
 الكفاءة.

 
الدكتور محمد أنس جعفر قاسم:نظم الترقية في الوظيفة العامة وأثرها على فاعلية الإدارة،دار النهضة  -  (1)

 .  27ص  1973العربية،القاهرة
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ف1 أمضى  الذي  للموظف  يكون  أن  الأسلوب  هذا  ويعني   : الأقدمية  معيار  وظيفته  _  ي 
الحالية فترة زمنية أطول من تلك التي أمضاها غيره،أي أن القدم قرين الكفاءة بصفة دائمة  

 وبهذه الأقدمية يكتسب الموظف خبرة ومعرفة تؤهله للترقي للوظائف العليا. 

خلال  2 من  غيرها،وذلك  دون  الموظف  كفاءة  على  الأسلوب  هذا  :يركز  الكفاءة  معيار   _
في  الموضوعية  جميع    إنتهاج  على  تطبق  ومعروفة  محددة  أسس  على  الموظفين  ترقية 

المتنافسين دون تمييز بحيث يتم الإختيار على أساس ترتيب النتيجة  النهائية بالإمتحان أو  
 ( 1).تقييم الأداء

 الأوسمة الشرفية و المكافآت:  -7

حق للموظف الذي قام أثناء تأدية مهامه بعمل شجاع متبث قانونا أو قام بمجهودات  
إستثنائية  ساهمت في تحسين مستوى أداء المصلحة أن يستفيد من مكافآت وأوسمة شرفية  

 .    06/03من الأمر  113و  112عن طريق التنظيم وهذا طبقا للمادتين 
 حق الراحة و الإجازات:  -8

في التشريع للحصول على إجازة مدفوعة الأجر، كما أن الموظف العام وهي حق مقرر       
في حاجة للخلود إلى الراحة وذلك لتجديد نشاطه، كما هناك ظروف إجتماعية أو علمية أو  
الإدارية   للجهة  العامة  المصلحة  أن  عطلة،كما  إلى  حاجة  في  تجعله  عليه  تطرأ  مرضية 

 (2)ن الراحة.تقتضي في بعض الأحيان منح الموظف قسطا م 

 
 . 126و125السابق،صالدكتور نواف كنعان : نفس المرجع  - (1)

  104وص  103الدكتور محمد أنس جعفر قاسم : مبادئ الوظيفة العمومية و تطبيقاتها على التشريع الجزائري ص  - (2)
. 
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بحيث   الإعتبارات،  هذه  كل  العامة  الوظيفة  قانون  في  الجزائري  المشرع  راعى  ولقد 
للموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا « على أنه:  06/03من الأمر  191أقرت المادة  

 » ويمكن أن يؤجل إذا إقتضت ضرورة المصلحة .

المادة   أنه:  06/03من الأمر    192وكما نصت  أيام  ل  « على  لموظف له حق في 
 » الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به. 

العطل   الإستثنائية،  السنوية،العطل  :العطل  أنواع  أربعة  إلى  العطل  وتنقسم 
 المرضية،العطل الطويلة الأمد.  

 : العطال السنوياة  •
يحتاج الموظف إجازة سنوية ينقطع فيها عن العمل ومسؤولياته ليأخذ قسطا من الراحة       

 ويستعيد نشاطه ويرعى خلالها ما قد يكون له من شؤون خاصة. 

أصل العطل السنوية هي إجازة تمنح لكل موظف مدتها شهر كامل من كل سنة عمل      
(  2.5هي فترات تحسب بمعدل)  03/ 06من الأمر  197و  196فعلي، وذلك طبقا للمادتين  

يومين ونصف من كل شهر كلها مدفوعة الأجر من قبل الجهة المستخدمة، و للإدارة الحق  
وظروفه،كما   طبيعته  و  العمل  مقتضيات  حسب  وذلك  السنوية  العطلة  تجزئة  في  المطلق 
لتقدير جهة   الخاصة ويخضع طلبه  العطلة حسب ظروفه  تجزئة  أن يطلب  للموظف  يجوز 

 دارة .الإ

كما يمكن إلغاء العطلة إذا دعت المصلحة ذلك أو توقف بسبب وقوع مرض أو حادث مبرر  
للمادة   طبقا  هذا  و  مرضية  عطلة  من  الحالة  هذه  في  الموظف  من    201ويستفيد 

 . 06/03الأمر
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ولا يجوز في أي حال من الأحوال تعويض العطلة براتب و يمنع تأجيلها من سنة إلى       
  205إستدعت ضرورة المصلحة ذلك،وهذا في حدود سنتين وذلك طبقا للمواد    أخرى إلا إذا

 . 06/03من الأمر  206و 

: وهي الإجازة التي يضطر فيها الموظف إلى الإنقطاع عن عمله  العطل الإستثنائية •
رئيسه،  من  سابقة  موافقة  أو  إذن  ودون  لظرف طارئ  معينة  إستثنائية   لمدة  وسميت 

ين وفي كل الحالات بل تمنح فقط في الحالات التي حددها  منح لكل الموظفلأنها لا ت
 (1)المشرع على سبيل الحصر.

المادة   الأمر    207نصت  أنه:  06/03من  القانون على كل غياب غير     « على  يعاقب 
الغياب،وذلك بإستثناء الحالات   مبرر من طرف الموظف ويخصم من راتبه مناسبا مع مدة 

 » لأمر.المنصوص عليها صراحة في هذا ا

قرره  ما  وهذا  للموظف  الأجر  مدفوعة  عطل  تعتبر  إستثنائية  غيابات  هناك  ولكن 
 وهي كالتالي:   06/03من الأمر 210إلى  208المشرع الجزائري في المواد من

الدراسة • متابعة  في  عطلة  للموظف  القانون  يسمح  حيث  الأسبوع    4:  في  ساعات 
 المذكورة أنفا و القيام بمهام التدريس. للمشاركة في الإمتحانات أو المسابقات للفترة 

: للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة إنتخابية إذا لم عطلة سياسية  •
 يكن في وضعية الإنتذاب. 

 المرتبطة بالتمثيل النقابي و مشاركة في دورات التكوين النقابي .  عطلة نيابية: •
 تمنح للموظف المشترك في الأنشطة الرياضية و الثقافية.   عطلة رياضية: •
مؤتمرات و الملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي  ال: في  عطلة خاصة بالمشاركة  •

 التي لها علاقة بالنشاطات المهنية للموظف. 

 
 . 104_الدكتور محمد أنس جعفر قاسم :  مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع  الجزائري،ص  (1) 
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: ويستفيد الموظف من عطلة خاصة لأداء فريضة الحج مرة واحدة خلال  عطلة الحج •
 يوما مدفوعة الأجر،وإضافة لذلك العطل الخاصة بالسفر.         30 مساره المهني لمدة

     ( أيام  بثلاث  محددة  الإستثنائية  العطل  في  الحق  له  الموظف  أن  في  03كما  كاملة   )
إحدى المناسبات العائلية التالية : زواج الموظف، ختان إبن الموظف، إزدياد طفل للموظف،  

ا زوج  وفاة  الموظف،  فروع  أحد  الحواشي  زواج  أو  أصوله  أو  فروعه  أحد  وفاة  لموظف، 
 المباشرة للموظف أو زوجته. 

يوما خلال فترة الحمل والولادة،، كما    98تستفيد بها الموظفات لمدة    عطلااة الأموماة: •
( ستة  خلال  يوم  كل  الأجر  مدفوعتين  ساعتين  التغيب  في  الحق  لها  أشهر  6أن   )

الموالية وذلك حسب ما يناسب الموظفة،  الأولى وساعة واحدة في يوم في ستة أشهر  
 .  03/ 06من الأمر 214و  213وهذا طبقا المادتين 

أيام في السنة  10ويمكن أن يستفيد الموظف من عطلة إستثنائية غير مدفوعة الأجر مدتها  
 (1).المبررة ى للضرورة القصو 

بها و  وهي الإجازة التي تمنح للموظف بسبب المرض متى توفر سب العطلة المرضية:   •
كاملة   سنة  أشهر خلال  ستة  أقصاها  لمدة  ذلك  و  لمنحها  المطلوبة  الشروط  إتبعت 

 وهذين الشرطين هما : 
 _ أن يمنع المرض الموظف من أداء عمله وممارسة المهام الملقاة على عاتقه. 

_ أن يوجه إلى الإدارة التي ينتسب إليها عن طريق مصلحته طلبا مؤيدا بشهادة طبية من  
أو طبيب الإدارة إذا تجاوزت مدة العطلة أسبوعا،وإذا كانت المدة أقل من ذلك    طبيب محلف

 يمكن لأي طبيب أن يمنح الموظف العطلة المرضية.  

 
الأمر    4،215208،209،210،212،213،21المواد    -  (1) :  03/  06من  في  المتضمن    07/2006/  15المؤرخ 

 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
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ينخفض   و  أشهر  ثلاثة  لمدة  كاملا  أجرا  المرضية  العطلة  الموظف خلال  ويتقاضى 
الت  بالإستفادة من  التالية مع الإحتفاظ  الثلاثة  النصف خلال الأشهر  المنح  إلى  عويضات و 

العائلية،وإذا طال مرض الموظف عن ستة أشهر ولم يتمكن من العودة إلى عمله،ففي هذه 
الحالة إذا لم يكن مرضه من الأمراض المزمنة إما أن يحال تلقائيا على الإستيداع، وإما أن  

قاد  يحال على التقاعد، وإذا كان المرض بسبب تضحية قام بها الموظف للصالح العام أو لإن 
حياة شخص أو كان المرض بسبب الخدمة فإن له الحق في إجازة مرضية بأجر كامل دون  

 ( 1)تحديد مدة.

يستفيد الموظف في حالة     «على أنه:   06/03من الأمر    2الفقرة    201ولقد نصت المادة   
والمنصوص   بها  المرتبطة  الحقوق  ومن  المرضية  العطلة  من  مبرر  حادث  أو  وقوع مرض 

 » تشريع  المعمول به.  عليها في ال

يمكن للإدارة بالنسبة للعطل  « على أنه:    06/03من الأمر    203كما نصت المادة  
 » المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما إعتبرت ذلك ضروريا.

الأمد:   الطويلة  المرضية  بأحد  العطلة  أصيب  ما  إذا  للموظف  العطلة  هذه  وتمنح 
السل،أو  مرض  التالية:  العقلي،السرطان،الشلل،ويحتفظ    الأمراض  النخاع،المرض  إلتهاب 

إلى   المرتب  ينخفض  ثم  الأولى  سنوات  ثلاث  كاملا خلال  بمرتبه  الحالة  هذه  في  الموظف 
العائلية،وإذا حدثت الإصابة بهذا   المنح  التاليتين مع الإحتفاظ بمجموع  النصف في السنتين 

المدة خمس سنو  فتصبح  الوظيفة  أثناء ممارسة  بدلا من  المرض  بدلا من ثلاث سنوات  ات 
على   تلقائيا  بمهامه،فيحال  القيام  على  قادرا  الموظف  يكن  ولم  إنقضائها  حالة  سنتين،وفي 
التقاعد أو بناءا على طلبه،كما يحال على الإستيداع إذا كانت قدرته على العمل محل شك،  

هر أو تزيد عن  وفي كل الحالات لا يجوز منح عطل طويلة الأمد لمدة تقل عن ثلاثة أش

 
 . 107،108،97التشريع  الجزائري، صالدكتور محمد أنس جعفر قاسم : مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على  -(1)
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ستة أشهر، ولكن يجوز تجديد هذه المدد بنفس شروط منحها على أن يقدم طلب التجديد قبل  
 (2)   شهر من إنتهاء العطلة الأولى.

 حق المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة:  -9

حياته        في  بالإستقرار  شعوره  للموظف  الإنتاجية  الكفاءة  لزيادة  الأساسية  العوامل  من 
الوظيفية وإطمئنانه إلى النظم التي تحكم أموره و سهولة الحصول على حقوقه المشروعة،لأن  

 ( 3)ذلك يؤدي بالشعور بالإنتماء لجهة العمل مما ينعكس على الإنتاج بصفة عامة.

لجزائري بمبدأ ديمقراطية الإدارة و حق الموظفين في المشاركة في وقد أخذ المشرع ا
في   المشاركة  لهذه   وأشكال  أقر صور  قرارات،فقد  من  بشأنهم  يصدر  ما  و  أمورهم  تنظيم 

 تتمثل في:   06/03من الأمر  62المادة 

الأعضاء  -1 المتساوية  المادة  اللجنة  نصت  الأمر  63:  اللجان    06/03من  إنشاء  على 
المتساوية الأعضاء حسب الحالة لكل رتبة أو سلك، وتتضمن هذه اللجنة بالتساوي الإدارية  

بين ممثلين عن الإدارة و ممثلين منتخبين من الموظفين و ترأسها السلطة الموضوعة على  
الفردية  المسائل  الإدارة، وتستشار في  بعنوان  المعينين  بين الأعضاء  أو ممثل من  مستواها 

نية للموظفين وتقوم بترسيم المتربصين و تجتمع  كمجلس تأديبي وهذا  التي تخص الحياة المه
 .   06/03من الأمر  64طبقا للمادة 

الطعن   -2 المادة    لجنة  نصت  الأمر    65:  على    06/03من  الطعن  لجنة  إنشاء  على 
الإدارات   أو  المؤسسات  لبعض  بالنسبة  اللامركزية،وكذلك  و  مركزية  إدارة  كل  مستوى 
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العمومية تتكون مناصفة بين ممثلي الإدارة و ممثل الموظفين المنتخبين، و ترأسها السلطة  
ضاء المعينين بعنوان الإدارة، وكذلك المدة  الموضوعة على مستواها  أو ممثل من بين الأع 

( بعد إنتخاب أعضاء اللجان الإدارية  02القانونية لتنصيب لجان الطعن في حدود شهرين )
 . 06/03من الأمر 66المتساوية الأعضاء، وهذا طبقا للمادة

رابعة  وتختص لجان الطعن في إعادة النظر بالنسبة للعقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة وال  
 . 06/03من الأمر   67وهذا طبقا للمادة 

التقنياة   -3 المادة  اللجناة  نصت  الأمر  71:  لدى    06/03من  التقنية  اللجان  إنشاء  على 
وممثلي   الإدارة   ممثلي  من  متساوي  عدد  من  وتتشكل  العمومية  والإدارات  المؤسسات 

المتساوية اللجان  في  الموظفين  ممثلوا  وينتخب  المنتخبين،  بينهم    الموظفين  من  الأعضاء 
بين   من  ممثل  أو  مستواها  على  الموضوعة  السلطة  وترأسها  التقنية،  اللجان  في  ممثليهم 
بالظروف   المتعلقة  المسائل  في  التقنية  اللجان  وتستشار  الإدارة،  بعنوان  المعينين  الأعضاء 

العمومية وهذا طبقا والإدارات  المؤسسات  داخل  والأمن  النظافة  كذا  و  للعمل  للمادة    العامة 
 . 06/03من الأمر  70

ويعين ممثلوا الإدارة لدى اللجان السابقة الذكر عن طريق الهيئة التي لها سلطة التعيين و  
  73و   72تحدد إختصاصات هذه اللجان عن طريق التنظيم الخاص بها، وهذا طبقا للمادتين  

 . 06/03من الأمر

 ها: : واجبات الموظف و الجزاء المترتب على الإخلال بثانيا 

سنتناول في هذا المطلب دراسة إلتزامات و واجبات الموظف أثناء القيام بمهامه وكل  
ينقسم هذا لذلك  يعاقب عليها، و  تأديبية  يترتب عليه مسؤولية  الواجبات  بأحد  هذه   إخلال 

 إلى:
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 واجبات الموظفين و الأعمال المحظورة عليهم:   -1
بها  يتمتع  التي  الحقوق  مقابل  في  تعرض  ضمانا   وقد  معينة  مهام  العام  الموظف 

لحسن سير الوظيفة العامة،فهو لم يعين في هذا المنصب إلا لأداء كل واجباته،خاصة أن  
وحقوق   مزايا  على  فقط  فيه  يحصلون  و  الموظفين  منه  يرتزق  ملجأ  ليست  العامة  الوظيفة 

وجدت من    مادية أو غير مادية،وإنما هي مجموعة من الواجبات التي تؤدي الأهداف التي
 أجلها.  

والواجبات المفروضة على الموظفين رغم أنها عديدة ومتنوعة إلا أنها لا تخرج عن كونها إما 
بأدائها أو القيام بها،وإما واجبات سلبية   يلتزم الموظف  واجبات إيجابية تشمل الأعمال التي 

أن هذه الواجبات  ،ولابد من الإشارة إلى    (1) تشمل الأعمال التي تعتبر من المحظورات عليه
ليست محددة على سبيل الحصر وقد نص المشرع على الأساسية منها والتي سنبينها عامة  

    تباعا ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة:

 الإلتحاق بالوظيفة و تنفيذ المهام المكلف بها:  -أ

عين  وهذا الواجب الأول والجوهري الذي يلتزم به الموظف أن يلتحق بالمنصب الذي        
فيه،و بعد الإلتصاق عليه أن يقوم بتنفيذ المهام المكلف بها وتدخل في إطار إختصاصه،و  
أن   بمعنى  شخصي  الإختصاص  هذا  و  والأنظمة  القوانين  تحدده  إختصاص  موظف  لكل 
يؤدي الموظف العمل بنفسه وفي الوقت والمكان المخصصين لذلك، ولا يجوز للموظف أن  

في  غيره  ينيب  أو  عنه  النظام  يتنازل  من  قانونا  محدد  الإختصاص  الواجب  بقواعد  لتعلقه  ه 
الغير موظفا أو غير موظف كان عمله   فإذا ما أحل غيره في عمله سواء كان هذا  العام، 
باطلا لصدوره من غير ذي صفة ، ويتفرع من هذا الواجب أن يقوم الموظف بالعمل بدقة و  

لعامة،كما يلتزم شخصيا في إطار منصب  أمانة،وأن يبذل غاية جهده فيه تحقيقا للمصلحة ا

 
 . 142الدكتور نواف كنعان : نفس المرجع السابق ص - (1)
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الأوقات   غير  في  بعمل  الموظف  يكلف  أن  يجوز  له،كما  المحددة  العمل  بمواعيد  عمله 
   إضافيالرسمية المحددة سلفا إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يحصل على أجر 

 . (2)مقابل ذلك

إطار تأدية    على أنه يجب على الموظف في  06/03من الأمر   40ونصت المادة  
نصت كذلك     06/03من الأمر   47مهامه إحترام السلطة و فرض إحترامها، كما أن المادة  

على أنه مسؤول عن تنفيذ المهام الموكل إليه، وكذلك يجب عليه إحترام المدة القانونية للعمل  
 من هذا الأمر.  186والتي حددتها  المادة 

الخاص   إستنادا     الطابع  ذات  الإدارات  بعض  في  يمكن  كما  به،  المعمول  التشريع  إلى 
الأساسية بالقوانين  محددة  بمهام  القيام  الموظف  على  تفرض  دعوة ،  الذي  للإدارة  كما 

للمادة   طبقا  ذلك،وهذا  وجب  إذا  إضافية  عمل  ساعات  لشغل  من    189الموظفين 
 .    06/03الأمر
 : م إفشائها المحافظة على أسرار العمل وعد -ب

يطلع الموظف بحكم وظيفته على أمور وأسرار يتعلق بعضها بمسائل تمس المصلحة          
الأفراد  بمصلحة  يتعلق  بعضها  و  والسياسية  الإقتصادية  و  العسكرية  كالأسرار  العامة  
وحياتهم الخاصة،وفي الحالتين يلتزم الموظف بعدم إفشاء هذه الأسرار، و يبقى هذا الإلتزام 

ا حتى بعد إنتهاء الخدمة، و يزول هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته أو صار معروفا  ساري 
كان من   إذا  أو  بإفشائه  السر  أذن صاحب  الذي فرض سريته،أو  الأمر  لإلغاء  بطبيعته،أو 
تعرضه  الواجب  لهذا  الموظف  مخالفة  على  جريمة،ويترتب  إرتكاب  منع  السر  إذاعة  شأن 

 ( 1).سؤولية الجنائيةللمسؤولية التأديبية والم
 

 . 695،ص  2007_الدكتور سليمان محمد الطماوي:مبادئ القانون الإداري،دراسة مقارنة،دار الفكر العربي،القاهرة  (2) 
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الموظف بعدم    06/03من الأمر  49و    48و    41بحيث ألزم المشرع الجزائري في المواد    
إفشاء السر المهني و يمنع عليه الكشف على أية وثيقة بحوزته، وحماية الوثائق الإدارية، و  
كذلك كل محاولة تحويل أو إتلاف الملفات و المستندات و الوثائق الإدارية تعرضه لعقوبة  

 تأديبية. 

الوظيفة:  -ج   كرامة  على  الموظف     المحافظة  على  يتعين  التي  الشروط  أهم  من  إن 
مراعاتها هو أن يكون شخص حسن السيرة و السلوك و يلتزم بها عند الدخول إلى الوظيفة  
وطيلة ممارسة مهامه،وهذا الواجب يفرض على الموظف إستقامة الخلق والسلوك ليس فقط  

 طاق هذا العمل. داخل مجال عمله،ولكن أيضا خارج ن 

بأنه يجب عليه أن يكون يتسم بسلوك     « :   06/03من الأمر  53و   42ولذا أقرت المادتين   
لائق ومحترم لأنه هو المرأة العاكسة للمصلحة التي يمارس فيها مهامه،وعليه أن يتجنب كل  

 . » فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان خارج الخدمة 

ية الموظف على ما يرتكبه من أعمال في مباشرته لوظيفته  فالمشرع لم يقصر مسؤول        
بشرف   الإخلال   ما من شأنه  ليمنع كل  ذلك  تجاوز  الوظيفية،بل  واجباته  تأدية  و  الرسمية 
بهذا   الإلتزام  والعامة،ويقتضي  الخاصة  الحياة  في  وتصرفاته   سلوكه  في  وكرامتها  الوظيفة 

الشب  مواطن  عن  الموظف  إبتعاد  الوظيفي  المشروبات  الواجب  كتناول  والريبة  هات 
والآداب   بالشرف  المخلة  الأعمال  من  ذلك  وغير  والمقامرة،  المخدرات  الكحولية،وتعاطي 

 (2)العامة وسوء السلوك.

خارج        أو  داخل  من  بتبعية  القيام  عليه،أو  منع  نشاط  أي  ممارسة  بعدم  يلتزم  ولذلك 
عائق   وتشكل  إستقلاليته  على  تؤثر  أن  يمكن  مسار  الوطن  أو  إليه  الموكل  بالمهام  للقيام 

نشاط   يمارس  إذا كان  للإدارة  الموظف  لزوج  بكل صفة مهنية  والتصريح  العامة،  المصلحة 
 

 . 123إلى 121ريع  الجزائري، ص من الدكتور محمد أنس جعفر قاسم مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التش - (2)
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وذلك  الخاصة  للمحافظة على مصلحتها  بالتدابير  للقيام  ولها كل صلاحيات  مربحا  خاص 
 .  06/03من الأمر  46و   45و   43طبقا للمواد

يجب على الموظف أن     « على أنه:  06/03من الأمر  51  و   50كما أقرت المادتين       
لأغراض   بها  الخاصة  ووسائلها  تجهيزاتها  يستعمل  لا  وأن  الإدارة  ممتلكات  على  يحافظ 

 . » شخصية أو خارج المصلحة

إلى   تعرضه  إيثار بأي طريق كانت  أو هبات وأي نوع من  يتلقى هدايا  أنه  يمنع عليه  كما 
 . 03/ 06من الأمر 54ة متابعة جزئية و هذا في الماد

 الإلتزام بطاعة أوامر الرؤساء المشروعة:   -د 

إن طبيعة قانون الوظيفة العمومية يخضع الموظف في ممارسة أعمال وظيفته لموظف        
الشخصية   تهم  تصرفا  عن  مسؤوليتهم  للرؤساء  المقررة  السلطات  ويقابل  درجة،  يعلوه  أخر 

ن الخاضعين لسلطاتهم،وهو ما يعرف بالسلطة فضلا عن مسؤوليتهم عن تصرفات الموظفي
الرئاسية،والتي بناءا عليها يملك الرئيس أن يوجه المرؤوس في أداء واجبه،وأن يلغي أو يعدل  
أعماله إذا رأى أنها مخالفة للقانون أو غير ملائمة،وعلى المرؤوس أن يطيع أمر رئيسه،غير  

لنف التابعين  التي يعمل فيها لا لمصلحة  أن هذه الطاعة لا تكون إلا لرؤسائه  س المصلحة 
 أخرى.  

المادة    الأمر  40وقد نصت  تأدية مهامه    06/03من  إطار  في  الموظف  يجب على  :أنه 
منه أنه ملزم بالتعامل بإحترام في    52إحترام سلطة الدولة و فرض إحترامها، وكذلك المادة  

 علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. 

الرؤ  واجب طاعة  في  ويقتضي  إليه من رئيسه  الصادرة  للأوامر  المرؤوس  ساء عدم مخالفة 
إذا كان   تنفيذ هذه الأوامر ينطوي على إرتكاب جريمة جنائية،أما  إذا كان  العمل إلا  مجال 
إذا  إلا  المسؤولية  من  يعفى  لا  الموظف  فإن  تأديبية  مخالفة  يشكل  الرئاسية  الأوامر  تنفيذ 
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المخا تكون  الموظف  توفرت شروط معينة هي :أن  إرتكاب  ليست جسيمة،وأن  لفة عادية و 
للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من الرئيس،وأن ينبه المرؤوس رئيسه كتابة إلى  
أن أمره غير مشروع  و أن في تنفيذه مخالفة إدارية أو مالية  ومع ذلك يصر الرئيس على  

 ( 1)يس مصدر الأمر وحده.أمره،فإذا توفرت هذه الشروط تكون المسؤولية على الرئ 

 عدم الجمع بين الوظيفة و الأعمال الأخرى:   -ه 

من         المواد   عدم    46إلى    43نصت  على  العمومية  للوظيفة  الأساسي  القانون  من 
ممارسة الموظف أي نشاط خاص يدر ربحا أو يشارك في تأسيس الشركات أو يكون عضوا  

المشاركة   تلك  كانت  إذا  إدارتها  له  في مجلس  يجوز  كما لا  الوظيفي،  إستقلاله  تؤثر على 
ممارسة التجارة، وإمتد الحظر لزوجة الموظف ولكن بطريقة مخففة فأجاز لها القانون مباشرة 
الإجراءات  تتخذ  لكي  يتبعها  التي  الإدارية  الجهة  إخطار  يجب  ولكن  الخاص  النشاط 

ات العلمية أو الأدبية أو الفنية  المناسبة، ويستثنى من ذلك أن للموظف العام حق إنتاج المؤلف
يباشر   أن لا  بشرط  أمواله  إستغلال  عليه  يحظر  والتكوين،ولا  بالتعليم  الموظف  قيام  وكذلك 
نشاط إستغلال ماله بنفسه،كما يجوز له تملك العقارات إلى غير ذلك من الأمور التي لا تعد  

 ( 1)وظفمباشرة لنشاط ولا تؤثر في الوظيفة التي يجب أن يتفرغ لها الم

 المسؤولية التأديبية للموظف العام :  -2

لإحترام الفعالة  الضمانة  هو  الموظفين  تأديب  و    إن  الوظيفية  لواجباته  الموظف 
الإخلال بها من شأنه إثارة المسؤولية التأديبية ضده،وهذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلى نوعين  

 من المسؤولية وهما: 
 

 . 128تها على التشريع  الجزائري،صالدكتور محمد أنس جعفر قاسم :  مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقا - (1)
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من   كثير  في  التأديبية  المسؤولية  جانب  إلى  تظهر  :قد  الجنائية  المسؤولية   _
 .  الجرائم:الإختلاس، التزوير،وإستخدام المزور،السرقة ...إلخ

_ المسؤولية المدنية:فيترتب على الخطأ التأديبي إذا نتج عنه ضرر للإدارة أو الغير فيتحمل  
 الموظف عبء هذا الضرر إلا إذا كان شخصيا وليس مرفقيا،ولا يسأل الموظف إلا عن  

 2 خطئه الشخصي.

أن        المختصة،بشرط  الهيئة  من  إلا  تأديبية  عقوبة  الموظف  على  يوقع  لا  أنه  والقاعدة 
تكون العقوبة منصوصا عليها، و بعد إستيفاء  الضمانات التي نص عليها المشرع لحماية  
الموظف من التعسف، و أن يطبق مبدأ الشرعية، و يقتضي هذا المبدأ في المجال الإداري 

يع تصرفات الإدارة مطابقة لأحكام و قواعد القانون بمعناه الواسع، مع  عموما، أن تكون جم
 ملاحظة التدرج في قوتها. 

صلاحية التعيين    لها   هو وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي    مفهوم التأديب:   -أ  
ضد الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات المنصوص عليها  

 قانونا. 

يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو  «  على أنه  06/03من الأمر  160وتنص المادة  
مساس بالإنضباط وكل خطأ أومخالفة من الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا  

 . »و يتعرض مرتكبه  لعقوبة تأديبية دون المساس عند الإقتضاء بالمتابعات الجزائية 

التأديبية   -ب   يعاقب  :  الجريمة  فلا  بالعقاب،  الصادر  القرار  سبب  هي  التأديبية  الجريمة 
يتفق مع مركزه   ما لا  أو  بمقتضيات وظيفته  يخل  أن  ما من شأنه  إرتكب  إذا  إلا  الموظف 
كموظف عام،و إذا كانت القاعدة في الجرائم الجنائية أنها محددة على سبيل الحصر، بحيث  

إرتكب   إذا  إلا  إنسان  يعاقب  أن  يمكن  إلا  لا  جريمة  لا  صراحة،إذ  القانون  حرمه  عملا 
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بنص،فإن هذا ليس الشأن في الجرائم التأديبية، إذ لا يمكن حصرها مقدما،وإذا كان القانون 
قد حرم أعمالا بعينها،فإن هذا لا يعني أن ما عداها مباح،بل يكون لسلطة التأديب أن تقدر  

مخلا الموظف  أتاه  ما  كان  إذا  ما  حدة  على  حالة  كل  بمركزه  في  أو  وظيفته  بواجبات   
 . 1كموظف عام أو لا

يهدف إجراء التأديب إلى تحقيق الأمور التالية: حماية القانون و صيانته، حماية الحق   
الخاص   كذلك  و  العام  الردع  تحقيق  هو  العقوبة  من  والهدف  الموظف،  إصلاح  العام،  

 بالنسبة للموظف.  

بإلتزاماته، السلطة  من يوقع هذه العقوبات؟ يختص بتوقيع الجزا ء )العقوبات( المخل 
 التي لها صلاحية تعيينه. 

 السلطة المختصة بتوقيع العقاب:  -ج 

من المسلم به أن سلطة التأديب تعد السلاح القوي الفعال في يد الإدارة لكي ترذع           
التأديب    به الموظفين عند حدوث تقصير من جانبهم أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية،ويعتبر

المشرع   وضع  ولهذا  بمهامه،  الإخلال  عدم  و  لواجباته  الموظف  لإحترام  الفعالة  الضمانة 
بها،  القيام  على  إجباره  و  والمسؤوليات  الواجبات  إليه  بإسناد  المكلفة  السلطة  بند    الجزائري 

اء فنية  وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الجزاء عليه عند الإمتناع أو الإخلال أو القيام بأخط
 . 06/03من الأمر   160دون المتابعة الجزائية و هذا طبقا للمادة 

على          تقوم  التي  الموظفين  أمور  في  الخطيرة  السلطة  هذه  مثل  الإدارة  أعطى  ولذلك 
حسن سير المرافق العمومية هذا من جهة، و من جهة ثانية حرص على أن تكون ممارسة 

ا في نصوصه المتمثلة في: السلطة القائمة على أمر  هذا الحق وفقا لقواعد و أحكام ضمنه
يترك   لم  أنه  قانونا،إلا  له  المرخص  القانوني  ممثلها  أو  المستخدمة  الهيئة  هي  و  التأديب 
ممارسة هذا الحق للسلطة الرئاسية وحدها وإنما جعل هيئة  أخرى تشاركها في ممارستها و  



71 
 

ا على الموظف، و تتمثل هذه الهيئة  في  ذلك حسب أهمية العقوبة التي تنوي الإدارة تسليطه
والولايات   المركزية  الإدارة  مستوى  على  اللجان  هذه  تتكون  الأعضاء  المتساوية  اللجان 
والمؤسسات العامة بالتساوي من عدد من الموظفين يمثل الموظف وعدد أخر يمثل الإدارة و  

 1 و المدير المختص.يتم تعيين هؤلاء حسب وضعيتهم إما بقرار من الوزير أو الوالي أ

على أن العقوبات التأديبية تصنف حسب   06/03من الأمر  163لقد نص المشرع في المادة 
أفعال   لم يحصرها في  التأديبية،  الجريمة  إلى أربعة درجات فقط،على عكس  الخطأ  جسامة 

 محددة نظرا لصعوبة حصرها.

 العقوبات التأديبية:  -د 

 تتمثل في التنبيه، الإنذار الكتابي،التوبيخ. _ عقوبة من الدرجة الأولى:  

الثانية:   الدرجة  قائمة  _عقوبة من  أيام،الشطب من  ثلاثة  إلى  العمل من يوم  التوقيف عن 
 التأهيل. 

التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام، التنزيل من  _ عقوبة من الدرجة الثالثة :
 تين،النقل الإجباري. درجة إلى درج 

 التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح. _ عقوبة من الدرجة الرابعة :

اللجنة المتساوية الأعضاء،    والثانية يتم توقيعها بموجب قرار مسبب دون إستشارةملاحظات:  
اللجنة   من  الملزم  الرأي  أخذ  مسبب،بعد  بقرار  فتكون  والرابعة  الثالثة  الدرجة  عقوبات  أما 
في   تبت  أن  يجب  تأديبي،والتي  كمجلس  المجتمعة  المختصة  الأعضاء  المتساوية  الإدارية 

ا وهذا طبقا يوما إبتداء من تاريخ إخطاره  45القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى   
 . 06/03من الأمر 165للمادة 

 الضمانات المقررة للموظف العام قبل توقيع العقاب:  -ه 
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غاية           في  فإنها  المرفق،  داخل  النظام  لسيادة  ضرورية  التأديب  سلطة  كانت  إذا 
الخطورة إذا أسيء إستخدامها، ولهذا فإن الموظف أحوج ما يكون للضمانات التي تمكنه من  

ولهذا قرر المشرع للموظف المحال على التأديب ضمانات  الدفاع عن نفسه وإظهار براءته، 
 له بواسطة الإدارة ويمكن تلخيص هذه الضمانات على النحو التالي:  معينة، يجب أن توفر 

إعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه و إطلاعه على ملفه التأديبي والوثائق الملحقة به  -1
يوم إبتداءا من تحريك الدعوى التأديبية    15على أن يتم ذلك داخل جهة الإدارة  في أجل  

 . 06/03مر من الأ   167وهذا طبقا  للمادة 

المادة     -2 في  عليها  المنصوص  الإجراءات  تبليغ    06/03من  168إحترام  في  المتمثلة 
يوما على    15الموظف بتاريخ مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي خلال  

 الأقل بالبريد الموصى عليه مع وصل إستلام. 

الدفاع من قبل الحقوق الأساسية و ضمانا    -3 يعتبر من  يعتبر حق  رئيسيا للموظف لأنه 
المادة   نصت  قد  و  الحديثة،  التشريعات  و  الدساتير  في  العليا  من   169المبادئ 

أو أن يستحضر  06/03الأمر تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية  للموظف  أنه يمكن  ، على 
   شهودا و يحق  له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.

 اللوائح،  عن نفسه مضمون بموجب القوانين و   ع من طرف الموظفباختصار إن حق الدفا -

الحق في    «حيث تنص على أن:  1996من دستور    151هذه القوانين مستندة على المادة  
 » الدفاع معترف به. 

بجانب    -4 الموظفين  يمثل  جهاز  لوجود  للموظف  ضمان  بمثابة  التأديبي  المجلس  رأي 
 (1)تمسك المشرع بالموظف شأنه شأن تمسكه بالإدارة.السلطة الرئاسية يعبر عن مدى  

 
 . 138و137تطبيقاتها على التشريع  الجزائري، صالدكتور محمد أنس جعفر قاسم : مبادئ الوظيفة العامة و  - (1)
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 :  الضمانات المقررة للموظف العام بعد توقيع العقاب  -و 

أيام إبتداءا    8يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى    -1
للمادة   طبقا  ذلك  و  الإداري  ملفه  في  يحفظ  و  القرار  هذا  إتخاذ  تاريخ  من    172  من 

 .  06/03الأمر

تقديم  الطعن أمام لجنة الطعن في خلال أجل شهر واحد إبتداءا من تاريخ تبليغ القرار   -2
للمادة   طبقا  الرابعة  أو  الثالثة  الدرجة  من  التأديبية  العقوبة  يخص  من    176فيما 

 . 06/03الأمر

م  بطلب  التأديبية  القرارات  في  النظر  إعادة  المختصة  اللجان  على  هنا  أو  و  الموظف  ن 
 السلطة الرئاسية،و تختص هذه اللجان بالنظر في العقوبات من الدرجة  الثالثة و الرابعة . 

التظلم أمام اللجان الخاصة يوقف تنفيذ الجزاء التأديبي، وتملك هذه اللجان حق الإبقاء على  
 العقوبة أو تعديلها أو سحبها . 

محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية  يمكن رد الإعتبار بالنسبة للموظف الذي كان    -3
من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد سنة من تاريخ إتخاد قرار العقوبة وفي حالة رد 

 .  06/03من الأمر 176الإعتبار يمحى أثر العقوبة من ملف المعني طبقا لنص المادة 

 على الأخطاء المهنية .  185إلى177من المواد  06/03كما نص الأمر  
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 : التنظيم الوظيفي للموظف العام: المحور الرابع  
سنتناول بالدراسة و التحليل  كيفية دخول الأفراد إلى الوظيفة و نضع   حور في هذا الم 

شروط الإلتحاق بالوظيفة ثم الحالات التي تطرأ على الموظف خلال قيامه بالخدمة ثم نتنقل  
 إلى إنهاء الموظف من الخدمة و أسبابها . 

 : الدخاول إلى الوظيفاة -أولا 
دولة شروط عامة تكفل أن يقوم بعمله  يجب أن تتوافر فيمن يرشح لإحدى وظائف ال 

 على أحسن وجه،ثم ينتخب من بين من يستوفون تلك الشروط أصلحهم للوظيفة العامة . 

 لتوظيف: المبادئ العامة ل -1
 : مبادأ المسااواة -

المادة   نص  في  المساواة  مبدأ  الجزائري  المشرع  أقر  الأمر  74لقد  ،وهذا  06/03من 
المستوى المهني أو إختلاف في الجنس و ليكون في وسع  لعدم التمييز بين الأشخاص في  

كل شخص رجل أو إمرأة الذي يتوفر على الشروط المناسبة أن يلتحق بالوظيفة العمومية،  
 إلا أنه نجد  بعض الوظائف تتطلب صفة الرجولة في أداء مهامها. 

يتساوى جميع المواطنين    « على أنه:   1996من دستور   51و هذه الشروط جاءت في المادة  
 » في تقلد مهام وظائف الدولة  دون شروط أخرى غير الشروط التي  يحددها القانون .

المادة   نصت  الأمر    75وقد  وظيفة     « :  03/ 06من  في  كان  أيا  يوظف  أن  يمكن  لا 
 عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية: 

 الجنسية الجزائرية .   -1 

 نية . التمتع بالحقوق المد  -2

 توفر شرط السن واللياقة البدنية والذهنية .  -3
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 أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية .  -4

 أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة .  -5

 » إثبات مستوى التأهيل عن طريق الشهادات أو إجازات أو مستوى التكوين.  -6

   الجنسيااة:( 1

مع        يتفق  الجزائرية،وهذا  للجنسية  إكتسابه  هو  الموظف  في  الأول  الشرط  أن  يلاحظ 
المنطق حيث لا يمكن أن يتولى شخص بدون هوية منصبا عاما، و أن يمثل الدولة كسيادة  

تفاظ بأسرار العمل و إقتناءها،  أولى، إلا أن الإخلاص والوفاء الحكومي يعد ضروري للإح
من    مساعدةو  يعد  هذا  وكل  كرامتها  على  وحفاظا  القانونية،  مهامها  ممارسة  في  السلطة 

و   الخدمة  أداء  إستمرار  يضمنون  وطنيين   أشخاص   تعيين  يجب   و  الموظف،  واجبات 
 المصلحة العامة . 

رقم   الأمر  أخذ  في  70/86ولقد  سنة    15المؤرخ  قانون    1970ديسمبر  المتضمن 
بحق الدم   2005فبراير  2المؤرخ في    05/01مم بالأمر رقم  الجنسية الجزائرية المعدل والمت 

برابطة   الشعور  يتضمن  الذي  القومي  الشعور  على  تقوم  علاقة  بإعتبارها  للجنسية  كأساس 
حق   على  الحالات  بعض  في  يعتمد  إستثنائية  والدولة،وبصفة  الأفراد  بين  وروحية  عائلية 

الفقرة   63فان المادة  الاضافة الى ذلك  ب   ،01/ 05من الأمر  7و   6الإقليم وهذا طبقا للمادتين  
في   العليا  المسؤوليات  لتولي  شرط  سواها  دون  الجزائرية  بالجنسية  التمتع   "  : نصت  الثانية 

 الدولة ..". 

 :   ( التمتع بالحقوق المدنية2

يمكن       الخدمة،ولا  بمهام  جديرا  المترشح  يكون  لكي  شرط  المدنية  بالحقوق  التمتع  إن 
الذين حرم الإلتحاق  للأشخاص  للوطن  أو عدم ولائهم  خيانتهم  نتيجة  المدنية  وا من حقوقهم 
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العدلية أي ملاحظة وكذلك أن يكون في وضعية   بالوظيفة، حيث لا تحمل شهادة السوابق 
في   المدني  الحق  يعتبر  الموظف،  على  واجب  تعتبر  التي  الوطنية  الخدمة  تجاه  قانونية 

 القانون الحرية العامة للشخص . 

القضاء،        إلى  الشخص  اللجوء  الحياة،حق  الحق في  الدستور عليها و هي:  كما نص 
الحق في المساواة أمام القانون،حق التمتع بالشخصية القانونية، حق التمتع بجنسية ما، الحق  

التعسفي، التعرض للرق و  في عدم الإعتقال  الإستعباد، الحق في الكرامة، الحق   حق عدم 
 (2)العامة، الحق في تقلد الوظائف العامة. في إدارة الشؤون 

 :   شرط السن و اللياقة البدنية و الذهنية (3

المادة   شرط السن:   - بالوظيفة العمومية و ذلك في  الدنيا للإلتحاق  لقد حدد المشرع السن 
سنة كاملة،وهذا السن يعتبر إكتمال الشخصية وتحمل    18من هذا الأمر، بثماني عشرة    78

 لمدنية و الجنائية في كل القوانين. المسؤولية ا

وهي أن يتمتع الموظف باللياقة التي تسمح له بممارسة  _ شرط اللياقة البدنية و الذهنية: 
عمله على أكمل وجه، وتمنع كل موظف معاق من إستمرارية عمله وذلك لما يترتب عنه من  

   06/03ن الأمر  م  75مهام و مسؤوليات و مجهودات بدنية و فكرية،  وقد نصت المادة  
على توفر هذا الشرط في المتقدمين لشغل الوظائف العامة،و تختلف شروط اللياقة الصحية  
تثبتان   تقديم شهادتان طبيتان صدرية وعامة  من وظيفة لأخرى ويجب أن تثبت عن طريق 

 عامة لا تلائم مقتضيات الوظيفة .  سلامة المترشح من أمراض معدية أو 

أسلا بعض  في  يتطلب  المسبق  كما  الإداري  والتحقيق  الطبي  بالفحص  القيام  الموظفين  ك 
 . 06/03من الأمر  76لخصوصيات بعض الوظائف العمومية و ذلك طبقا للمادة 

 
 . 61الدكتور محمد أنس جعفر قاسم : مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع  الجزائري، ص - (2)
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هو أداء الخدمة الوطنية و ذلك لإظهار ولائه للدولة وإذا لم توجد يعتبر  ( شرط التمييز:  4
ي أعمال ضد الثورة وأن يكون  ويجب أن لا يكون كذلك شارك ف طلب التوظيف غير مقبول، 

 ذا تأهيل مناسب للوظيفة التي يشغلها. 

5  : حسنة  أخلاق  ذا  يكون  أن  تتنافى  (  ملاحظات  القضائية  سوابقه  شهادة  تحمل  لا  أن 
تقلد   التي قد تحرمه من  القضائية  الوظيفة أي أن تكون خالية من جميع الأحكام  وممارسة 

 ( 1)الوظائف.

والشهاإ (6 المؤهلات  المستوى  داتكتساب  إثبات  لديه  يتحقق  أن  المترشح  على  يجب   :
 . 03/ 06من الأمر  79العلمي و الثقافي لكي يظفر بالوظيفة طبقا للمادة 

 :   الإلتحاق بالوظيفة -2
يتم التعيين بوثيقة وهي تختلف على حسب المستوى الخاص بالموظف،فقد تكون  التعيين:    -

على   تكون  للمقررات  العليا،فبالنسبة  للوظائف  بالنسبة  مرسوم  أو  مقرر  أو  قرار  شكل  على 
مستوى المصالح الخارجية أي المديريات، أما القرارات تكون على مستوى الإدارات العليا و  

مراسيم فهي لتعيين الموظف في الوظائف العليا ، وبالنسبة للمقررات  الولايات والبلديات،أما ال
والقرارات تتضمن الإسم واللقب و الرتبة،الصنف،القسم،النقطة الإستدلالية، الدرجة والمصلحة 

 المعنية . 

قبل صدور   و  السطرين،  يتجاوز  وعادة لا  بموجب مرسوم  فيكون  العليا  للوظائف  وبالنسبة 
وهي عبارة عن قرار للتعيين بالنيابة، وهذا القرار يصدر عن سلطة لها  المرسوم هناك وثيقة  

صلاحية التعيين و قرار التنصيب يخضع لمصالح الرقابة حيث يراقبون مدى شرعية العمل  
 القانوني.  

 طارق التعيين:  -أ( 
 

 )1(- www.mountada talabet Ljazair.dz   
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المواد   من  كل  في  المشرع  أقر  الأمر  81و    80لقد  أو    06/03من  التوظيف  طرق  إلى 
 لأتي:  التعيين  كا

  *المسابقة على أساس الإختبارات. 

 * المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين . 

 * الفحص المهني . 

الذين تابعوا تكوين متخصص في المدارس الخاصة   * التوظيف المباشر بالنسبة للمترشحين 
التأهيل، إحدى   لذلك  في  النجاح  على  الإعلان  يتم  أساسية،و  لقوانين  وفقا  تتماشى  وهي 

وهذا طبقا  الطرق المذكورة آنفا من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الإستحقاق،
 . 03/ 06من الأمر 81للمادة 

 ( حرية الإدارة المطلقة في إختيار موظفيها: 1

العامة، ولا يستلزم الأمر   تعتمد على شروط مسبقة لتولي الوظائف  وهذه الطريقة لا 
في هذا النوع من وسائل التوظيف، سوى وفاء الموظف وإخلاصه وولائه للسلطة، والجزائر  

على سبيل    66/140مرسوم  تأخذ بهذا الأسلوب بالنسبة للوظائف العليا فقط، وقد حددها ال
في   العامون  المفتشون  للوزارات،  العامون  الأمناء  للحكومة،  العام  الأمين  في:  الحصر 

 الوزارات، 

الولاة،   القناصل،  العامون،  القناصل  السفراء،  المركزية،  الإدارات  في  نوابهم  و  المديرون 
 ( 1)الأمناء العامون للولايات، أمين الخزينة العامة، رئيس الجامعة.

 ( المسابقات: 2

 
 . 64التشريع  الجزائري، صالدكتور محمد أنس جعفر قاسم : مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على  - (1)
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أقر المشرع الجزائري هذه الطريقة بالنسبة لشغل الوظائف بصفة عامة، و قد نصت  
المذكور سابقا  26المادة   المرسوم  الطريقتين   من  تبعا لإحدى  الموظفين  تعيين  يتم  على أن 

 مسابقات عن طريق الشهادات و مسابقات عن طريق الإختبارات.  -الآتيتين أو بهما معا:

الم الشهادات: أ(  طريق  عن  يلزمها  سابقات  عالي  مستوى  تتطلب  التي  الوظائف  بعض 
والخبرة، لشهادة  والأقدمية   أساسها  على  تكون  والمسابقة  بعض    شهادات،  إلى  بالإضافة 

 المقابلات مع المترشح ولا يوجد إمتحان كتابي وإنما الأساس دراسة ملف المترشح.

أن الأشخاص الذين يترشحون لتقلد أي وظيفة،    معناهب( المسابقات عن طريق الإختبارات:  
ويحملون نفس الشهادة يتقدمون لإجراء إختبار كتابي يتضمن عدة مواد خاصة، وبعد النجاح  

 في الإختبار الكتابي يختتم بإختبار شفهي للقبول . 

الداخلي وهو  ج(المسابقات عن طريق الإختبارات المهنية:   التوظيف  وهو يكون موجه إلى 
في    الترقية إمتحان  المترشح لإجراء  يتقدم  لكن  أخرى،  إلى  رتبة  أو من  آخر  إلى  من سلك 

 بعض المواد القريبة من الوظيفة التي يتقلدها مع إمتحان شفهي . 

 ( طريقة الإعداد الفني )التقني(: 3

الوظائف    بهذه  عدد  حسب  إداريا  و  تقنيا  يتكونون  الذين  الأشخاص  عدد  يتحدد  الطريقة 
المطلوبة و الشاغرة، كالذين يتكونون في مراكز تكوين المعلمين، و المعهد الوطني لتكوين  

 مستخدمي التربية.  

المباشر: 4 المادة  (التوظيف  في  مذكورة  بشروط  التوظيف  هذا  من    34/5ويكون 
ه   59/85المرسوم إحتياجات  و  توفير  أو  جديد  سلك  كإحداث  إستثنائية  حالات  تكون  ي 
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المسابقات،وهذا  إجراء  هو  بالوظائف  الإلتحاق  أساس  أن  نجد  المادة  هذه  إستثنائية،ومن 
 ( 1)إحتراما لمبدأ المساواة والشفافية و بذلك فالمسابقة تسمح بإختيار أحسن المترشحين.

 ( طريق الإنتخاب: 5

ائري بهذه الطريقة في القانون الأساسي للوظيفة العامة، و لكنها  لم يأخذ المشرع الجز 
تطبق في شغل بعض الوظائف فقط،  مثالها رئيس البلدية لأنه يعتبر ممثلا لهيئة لا مركزية  
يتم   الجامعية  المعاهد  ومديري  لها،  بالنسبة  صالحة  طريقة  الإنتخاب  يجعل  الذي  الأمر 

   . إختيارهم بواسطة نظراء الشخص المرشح

 ( الوظائف المحجوزة: 6

المساواة،حيث   مبدأ  الجزائري لأنها تخرج عن  المشرع  بها  أخذ  إستثنائية  وهي طريقة 
الرعاية   الأشخاص  لبعض  يمنح  أن  المشرع  على  يجب  أنه  هدفها  نبيلة  فكرة  على  تقوم 
ويمكنهم من كسب العيش مهما كانت قدرتهم في ممارسة الوظيفة العامة، كما تتضمن هذه  

التحرير  الف جيش  كأفراد  وطنهم  أجل  من  بتضحيات  قاموا  لأشخاص  الدولة  من  عرفان  كرة 
 (2)الوطني و منظمة جبهة التحرير مكافأة لهم.

 ب( التربص:  

ويقصد بها وضع الموظف المعين قبل تثبيته في الوظيفة  تحت التجربة،وذلك لمدة  
في   لسلطتها  الإدارة  إحتفاظ  فيها،مع  والبقاء  لشغلها  من صلاحيته  التحقق  أجل  من  معينة 

 
(1) w.mountada talabet Ljazair.dz  ww - 

 . 641و 640ص  ، الدكتور سليمان محمد الطماوي: المرجع السابق  -  (2)
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عن   عجزه  لها  تبين  حالة  في  وذلك  لاحقة،  قصيرة  مهلة  خلال  المدة،أو  هذه  خلال  فصله 
 (1)إليه، وبعبارة أخرى إن جاز التعبير إمتحانا نهائيا للموظفالقيام بأعباء العمل المسند 

المادة   حسب  هذا  و  شح  المتر  تعيين  بعد  إلزامية  التربص  فترة  من    83تعد 
، و يجب عليه قضاء مدة سنة تحت التجربة،والغاية منها هو إختبار القدرات 06/03الأمر

الم مصير  يكون  التجريبية  المدة  إنتهاء  فترة  والمهارات،وبعد  إعادة  أو  الترسيم  إما  وظف 
اللجنة   بها  تقوم  العملية  هذه  تعويض،وكل  أو  مسبق  إشعار  دون  التسريح  أو  التربص 
القانون،ولا   هذا  في ظل  الموظفين  واجبات  و  حقوق  نفس  له  أنه  كما  الأعضاء،  المتساوية 

إدارية    يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الإنتداب أو الإستيداع، ولا ينتخب في لجنة
التربص بعين الإعتبار عند   تقنية،كما تؤخذ فترة  متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة 

 (2)إحتساب الأقدمية للترقية وللتقاعد.

التثبيت:   على  ج(  الحصول  القانون  له  يخول  دائم  منصب  في  الموظف  تثبيت  به  ونعني 
ية وتنظيمية،ويأتي التثبيت  جميع الحقوق والضمانات ويصبح الموظف في علاقة دائمة قانون 

بعد بث اللجنة و بناءا على تقرير من رئيسه السلمي على تثبيت الموظف، و التثبيت يكون  
القبلية   الرقابة  التثبيت لأجهزة  المستوى،ويخضع  أو مرسوم حسب  أو مقرر  على شكل قرار 

و  العمومي  الوظيف  مفتشية  رقابة  مثل  البعدية  والرقابة  المالية  الرقابة  مدى  مثل  تراقب  التي 
محضر   تسمى  وثيقة  له  تعد  بوظيفته  شح  المتر  إلتحاق  وعند  التوظيف،  وقانونية  شرعية 
التنصيب، وهذا الأخير هو الذي يبين الإلتحاق الفعلي للموظف بالوظيفة، وهو عمل مادي  

 
 . 691حسين عثمان محمد عثمان : المرجع السابق ص   - (1)

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة    07/2006/  15المؤرخ في :   03/ 06من الأمر    90إلى    84المواد من    -  (2)
 العمومية .
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الأجر   يحدد  أساسه  على  داخلي  عمل  وهو  الرقابة،  من  شكل  لأي  يخضع  ولا  محض 
 (3)شهر للموظف للإلتحاق بوظيفته وإلا إعتبر متخليا عنها.للعامل،وهناك مدة 

 :    ( التسييار الإداري للوظيفاةد

 96لغاية المادة    93يتعين على الإدارة بعد صدور قرار الترسيم و هذا طبقا للمواد           
أن يفتح لكل موظف ملف شخصي يحتوي على كل أوراق التي تهم      06/03من هذا الأمر

منحه   يتم  و  إنقطاع،  بدون  الأوراق  هذه  ترتيب  و  ترقيم  و  تسجيل  يجب  الإدارية،و  حالته 
البطاقة المهنية و التبليغ بكل القرارات الإدارية التي تضم التعيين و الترسيم و الترقية و إنهاء  

أو الإدارة العمومية المهنية و تحدد هذه الأخيرة عن طريق  المهام في نشرة رسمية للمؤسسة  
 التنظيم . 
   القانونية وحركات تنقله:حالات الموظف العام  ثانيا :

الحالات القانونية التي    03/  06من الأمر    127لقد بين المشرع الجزائري في المادة          
الترجيح بغرض  و  بالوظيفة،  القيام  أثناء  الموظف  لها  العامة   يتعرض  المصلحة  تغليب  و 

للإدارة أو المؤسسة على المصالح الخاصة تضطر هذه الأخيرة إلى إجراء بعض التنقلات و  
الأحيان   بعض  في  دورا  تلعب  الشخصية  الظروف  أن  العمال،كما  أوساط  في  الحركات 
هذه   تختلف  العائلي،  الإجتماعي  الهدف  لتحقيق  المؤسسة  أو  الإدارة  تغيير  إلى  للإضطرار 

 . لحالات والوضعيات من موظف لآخر ا

 و من أهم هذه الحالات التي يمكن أن يكون فيها الموظف أثناء أداء مهامه هي:   

 القيااام بالخدماة:  -1

 
(3) www.mountada talabet Ljazair.dz   - 
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المادة             الأمر  128إعتبرت  فعلية    06/03من  حالة خدمة  في  يكون  الموظف  أن 
 فيه داخل الإدارة العمومية.  عند ممارسته فعلا الوظائف المطابقة لمنصب عمله الذي عين

المرضية و عطلة الأمومة والغيابات      العطل  السنوية و  العطل  المدفوعة الأجر،    و تعد 
للخدمة   قانونية  وضعية  الغياب  رخصة  من  المستوى،والمستفيد  تحسين  و  التكوين  فترات 

 . 06/03من الأمر  129وهذا طبقا للمادة  الفعلية للموظف

 وضعياة الإنتداب:  -2

 الإنتداب )الالتحاق(:  

يفة المعين  وهو قيام الموظف المرسم بصفة مؤقتة بعمل وظيفة أخرى، غير الوظ           
فيه، و يستمر في الإستفادة ضمن مؤسسته الأصلية من حقوقه في الأقدمية، و في الترقية و  

 . 06/03من الأمر   133في التقاعد،كما أنه  قابل للإلغاء وهذا طبقا للمادة 

بناء على طلب الموظف، أو يقرر تلقائيا إذا إقتضته ضرورة ملحة    يكون الإنتداب         
للمصلحة العامة بعد إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء،و يكرس الإنتداب بقرار فردي من  
السلطة المختصة لمدة دنيا قدرها ستة أشهر و لمدة  خمس سنوات كأقصى حد، غير أن  

في   عليها  المنصوص  للحالات  الإنتداب   أو     134المادة  مدة  الوظيفة  شغل  مدد  تساوي 
 . 06/03من الأمر   136العهدة أو التكوين التي تم الإنتداب لأجلها وهذا طبقا للمادة 

المنتدب طوال مدة إنتدابه بالمدة المتوسطة في سلكه الأصلي، مع           يرتقي الموظف 
 مراعاة أحكام تنظيمية أكثر نفعا له. 

راتبه على أساس الرقم الإستدلالي لمنصب عمله الجديد مع إضافة يتقاضى المنتدب          
الزيادة الإستدلالية للأقدمية في منصبه الأصلي، وكذلك عناصر راتب المنصب الجديد، أما  
الموظف الذي ينتدب تلقائيا فيتقاضى راتبا على أساس رتبته الأصلية على الأقل و هذا طبقا  
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ر الإشارة إلى أنه يعاد إدماج الموظف سلكه الأصلي  ،و تجد06/03من الأمر    137للمادة  
للمادة   وهذا طبقا  العدد  زائدا عن  كان  ولو  القانون  بقوة  إنتدابه  مدة  إنقضاء  من    138عند 

 .  06/03الأمر 

 ( 1).والإنتداب نوعان  إما بناءا على طلب الموظف أو بقوة القانون إذا دعت المصلحة ذلك
 :  بقوة القانون  ( الإنتدابأ

أنه يتم إنتداب الموظف العام بقوة القانون و هذا  « :06/03من الأمر    134نصت المادة  
 في الحالات الآتية: 

 ممارسة مهام عضو في الحكومة أو عهدة إنتخابية أو نقابية وهذا في حدود التشريع.  -
لمتا - كذلك  و  عمومية  إدارة  أو  مؤسسة  في  عال  منصب  أو  للدولة  عليا  بعة  وظيفة 

 تكوين المنصوص في القوانين الأساسية الخاصة. 
 تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية.  -
 » متابعة تكوين أو دراسات إذا ما تم تعيين الموظف لذلك. -

 ب( الإنتداب بطلب من الموظف: 

المادة   الأمر    135نصت  أنه:  03/ 06من  طرف    « على  من  الإنتداب  يكون 
 إلى السلطة المعين لديها وهذا لممارسة: الموظف وذلك وفق لطلب مقدم 

 _  نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى في رتبة غير رتبته الأصلية . 

 _ مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية. 

 . » شغل وظيفة  تأطير لدى المؤسسات التي  يعتبر رأس مالها ملكا للدولة أو جزء منه -

 

 . 113الدكتور محمد أنس جعفر قاسم : مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع  الجزائري، ص - (1)
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 خارج الإطار: وضعية -3

من          حقوقه  إستنفاد  بعد  منه  بطلب  الموظف  إليها  يلجأ  التي  الوضعيات  إحدى  هي 
و يخص الموظفين الحائزين    ، 03-06من هذا الأمر  135الإنتداب  في إطار أحكام المادة  

بقرار  وتكون  والدراسات  والبحث  التصميم  نشاطات  لممارسة  المطلوب  التأهيل  على مستوى 
سنوات، ولا يمكن للموظف أن يستفيد من الترقية    5السلطة المخولة لمدة لا تتجاوزإداري من  

في الدرجات غير أنه يتقاضى راتبه و يتم تقييمه من طرف المؤسسة أو الإدارة التي وضع  
لديها، كما أنه يعاد إدماجه بقوة القانون عند إنتهاء المدة الزمنية خارج الإطار،و هذا طبقا  

 .  06/03من الأمر 143إلى   140للمواد من 

 الإحاالة على الإستيداع :  -4

المادة        الأمر  145نصت  الإستيداع   03/ 06من  على  الإحالة  نظام  نظام  على  ،وهو 
الوضعية وسطا  هذه  وظيفته،وتعد  زمنية عن  لفترة  مؤقتا  الموظف  إيقاف  إلى  يؤدي  خاص 
إلى   بعودته  إما  تنتهي  الخدمة، و  إنهاء  بين  العمل، و  )المرسم( في  الموظف  إستمرار  بين 
به   يلحق  الذي  الموظف  هو معالجة وضع  منه  الغرض  نهائيا،و  الخدمة  بإنهاء  أو  وظيفته 

الأسباب   معا،إحالته  أحد  العام  والصالح  الموظف  صالح  خدمته،ويقتضي  إنهاء  تبرر  التي 
هذا   يترتب عن  و  خدمته،  بإنهاء  قرار  إصدار  بدلا من  لفترة محدودة  الإستيداع  إلى  عندئذ 
والترقية،التقاعد،   إجتماعية  إستفادات  من  يتبعه  وما  الراتب  توقيف  العمل  لعلاقة  التعليق 

    ( 1)الأقدمية.

نع على الموظف في حالة الإستيداع ممارسة أية وظيفة أو نشاط يجني منه ربحا  ويم       
للمادة   طبقا  الأمر  150وهذا  إداري   ،06/03من  بقرار  الإستيداع   على  الإحالة  وتكرس  

فردي من السلطة المختصة، كما يخول لها القانون القيام بتحقيق من أجل  تبيان الأسباب  
 

 . 115تطبيقاتها على التشريع  الجزائري، صالدكتور محمد أنس جعفر قاسم : مبادئ الوظيفة العامة و  - (1)
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الموظف   أجلها  من  أحيل  رتبته  التي  في  القانون  بقوة  إدماجه  ويعاد  الوضعية،  هذه  على 
من     152إلى    151الأصلية  بعد إنقضاء فترة إحالته على الإستيداع و هذا طبقا للمادتين  

 . 06/03الأمر

 و تكون الإحالة على الإستيداع إما بقوة القانون أو بناءا على طلب الموظف:  

القاانون  قوة  المادة   أ(  ذكرت  الأمر  147و   146:  يمكن       06/03من  التي  الحالات 
 للموظف الإستفادة من حالة الإستيداع  تلقائيا من وهي:   

حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو إعاقة   -
 أو مرض خطير. 

 سنوات.  5المرأة الموظفة التي تربي طفلا يقل عمره على   -

 حاق بزوجه في حالة تغيير الإقامة المهنية. السماح للموظف بالإلت -

 ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.  -

 إذا  عين زوج الموظف لتمثيل الجزائر في الخارج أو هيئة دولية  أو كلف بمهام تعاون.     -

سنوات كأقصى    5أشهر إلى غاية    6بقوة القانون من    والمدة المقررة  للإحالة على الإستيداع
 . 06/03من الأمر  149حد و هذا طبقا للمادة 

على أنه:  يمكن أن يكون    06/03من الأمر   148: أقرت المادة    ب( بطلب من الموظف 
الموظف في حالة الإستيداع بطلب منه في حالة قيام الموظف بالدراسات أو أعمال بحث من  

 .             06/03من الأمر  149ين و هذا طبقا للمادة ستة أشهر إلى سنت 

 وضعية الخدمة الوطنية:  -5
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و هي وضعية من الأوضاع التي يكون عليها الموظف عندما يطلب لتأدية    الخدمة الوطنية:
 واجبه الوطني، حيث يحدد للمدة القانونية. 

الأمر           على    74/103وينص  الوطنية  الخدمة  لقانون  الذي المحدد  الموظف  أن 
بالخدمة   القيام  وضعيات  خاصة  وضعية  في  يوضع  الوطنية  بالخدمة  للقيام  عليه  ينادى 
الوطنية، و يفقد بهذه الصفة، مرتبه ولا يتقاضى إلا أجرا تقتضيه وضعيته الجديدة، كما تقوم  
الوطنية(   )الخدمة  الجديدة  الوضعية  عن  بالإعلان  التعيين  صلاحية  لها  التي  السلطة 

 ظف. للمو 

يستخلف الموظف الموضوع في حالة الخدمة في منصبه عند إنقضاء فترة الخدمة           
تحت تصرفها مهما   يوضع  و  المستخدمة،  الهيأة  إلى  الموظف  يرجع  القانون،  بقوة  الوطنية 
كانت الأمور، وله الأولوية  في التعيين  في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده و هذا  

 ( 1)بقوة القانون.

على وضعية الخدمة الوطنية بحيث تدخل    03/  06من الأمر  154ونصت  المادة          
المدة الفعلية للخدمة الوطنية في حساب أقدمية العمل المطلوبة في الإرتقاء، و تكون الترقية  
بالمدة المتوسطة، كما تحسب في حساب معاش التقاعد، و لا يستفيد الموظف من راتبه مع  

الأ رتبته  مراعاة  في  الأخير  هذا  إدماج  الوضعية،ويعاد  هذه  تحكم  التي  التشريعية  حكام 
الأصلية عند إنقضاء هذه الفترة بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد،وله الأولوية في التعيين  

المادة   أكدته  ما  وهذا  تجنيده   قبل  يشغله  كان  الذي  المنصب  هذا    155في  من 
 . 06/03الأمر

 النقااال:  -6

 
 )1(- www.mountada talabet Ljazair.dz 
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الأمر  156المادة    نصت أنه:      06/03من  نقل    «على  حركات  تكون  أن  يمكن 
في حدود ضرورات   وتتم  أو ذات طابع محدود و ظرفي  الموظفين ذات طابع عام ودوري 
المصلحة، كما تؤخذ بعين الإعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية و أقدميتهم وكفاءتهم  

 » المهنية.

  157هذا طبقا للمادة  و لقد  أجاز القانون نقل الموظف مكانيا وذلك إما بناءا على طلبه و 
، أو إجباريا إذا دعت ضرورة المصلحة ذلك،وفي هذه الحالة يكون النقل  06/03من الأمر

التي   للسلطة  ملزما  يعتبر  الذي  الأعضاء  المتساوية  الإدارية  اللجنة  رأي  أخذ  بعد 
أو   الإقامة  تغيير  أو  التنقل  نفقات  إسترداد  من  الحالة  هذه  في  الموظف  أقرته،ويستفيد 

 . 03/ 06من الأمر 159و   158صيب،وهذا طبقا للمادتين التن 

 إنهااء الخدمة:   ثالثا :

وبالتالي            والإدارة  الموظف  بين  للعلاقة  النهائي  الإيقاف  الخدمة:  بنهاية  المقصود 
جميع    إنتهاء تتوقف  و  نهائيا،  الموظف  صفة  فقدان  عليها  يترتب  التي  والأعمال  المهام 

   .الحقوق الناتجة عن علاقة العمل 

على الأسباب التي تنتهي بها خدمة    06/03من الأمر  216ولقد  نصت المادة            
 الموظفين كالتالي:  

ال الحقوق  فقدان  منها،  التجريد  أو  الجزائرية  الجنسية  بصفة فقدان  المقبولة  الإستقالة  مدنية، 
 قانونية، العزل، التسريح، الإحالة على التقاعد، الوفاة .

 فقدان الجنسية أو التجريد منها :  -1

إن جميع الدول كقاعدة عامة تحتفظ بوظائفها العامة للمواطنين من أبنائها نظرا لأنهم  
لبلدهم،و أن تخص الوظائف للمواطنين  أكثر إستحقاقا من غيرهم كونهم أكثر ولاءا  ص هذه 
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يؤمن سلامة و أمن البلد، ولذلك يعتبر شرط من شروط التعيين في الوظيفة،كما أنه شرط  
الجنسية   هذه  الموظف  فقد  العامة،فإذا  الوظيفة  شغل  في  للإستمرار  قائما  يبقى  أن  يفترض 

ل سحبها،وذلك  أو  الجنسية  إسقاط  قرار  صدور  تاريخ  من  القانون  بقوة  خدمته  فقدان  أنهيت 
 ( 1)شرط هام من شروط الإستمرار في تولي الوظيفة العامة.

والمتمم    المعدل   2005فبراير    27المؤرخ في    05/01من الأمر رقم    18ولقد نصت المادة  
المتضمن قانون الجنسية الجزائرية على    1970ديسمبر   10المؤرخ في    70/86بالأمر رقم  

 الحالات التي تفقد فيها الجنسية: 

الجزائري الذي إكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية و أذن له بموجب مرسوم  -1  «
 في التخلي عن الجنسية الجزائرية . 

الذي له جنسية أجنبية أصلية و أذن له بموجب مرسوم في  _ الجزائري، ولو كان قاصرا،2
 التخلي عن الجنسية الجزائرية . 

_المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي و تكتسب جراء زواجها جنسية زوجها و أذن لها بموجب  3
 مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية . 

 » _ الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية .4

 على الحالات التي يتم فيها التجريد من الجنسية :  05/01من الأمر    22و نصت المادة  

الحيوية  1  « بالمصالح  تمس  جنحة  أو  جناية  يعد  فعل  أجل  من  حكم  ضده  صدر  إذا   _
 للجزائر . 

 
 . 226الدكتور نواف كنعان:نفس المرجع السابق ص   - (1)
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_ إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من خمس سنوات  2
 سجنا من أجل جناية. 

إذا قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصالح الدولة _  3
 الجزائرية.  

سنوات    10و لا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المعني قد وقعت خلال  
 من تاريخ إكتساب الجنسية . 

بارا من تاريخ إرتكاب تلك  سنوات إعت   5ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال أجل  
 » الأفعال.

 فقدان الحقوق المدنية :  -2

وهذه الحقوق منصوص عليها في الدستور،ويحدث ذلك عندما يصدر ضد الموظف  
أحكام جنائية تمس بالشرف و الأمانة،وهذا لا يعني أن كل من صدر حكم قضائي ضده لا  

 لسلطة التقديرية في ذلك. يحق له تولي وظيفة عامة فالإدارة صاحبة المصلحة لها ا

   الإستقااالة: -3

الإستقالة حق معترف به للموظف    «على أن :    06/03من الأمر  217نصت المادة       
   » يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون .

عملية إدارية إذ تتم بناءا على إعلان الموظف عن رغبته في ترك عمله نهائيا،    الإستقالة: 
تربطه  وذلك عن طر  التي  العلاقة  قطع  في  الصريحة  إرادته  فيه عن  يعلن  كتابي  يق طلب 

وإرادة )رغبة( الموظف هي سبب الاستقالة، و لهذا يجب أن تكون هذه   بالإدارة بصفة نهائية، 
الإرادة صحيحة، فإذا شابها عيب من عيوب الإرادة المعروفة و هي الغلط، التدليس، الإكراه،  
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الا  فإن طلب  فإن  الاستغلال  الخدمة،  أنهت  و  الإدارة  قبلته  إذا  و  سليم،  غير  يكون  ستقالة 
 قرارها يعد غير صحيح و غير سليم. 

وعليه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة لأن علاقته بها كما        
سبق ذكره هي علاقة تنظيمية،بل كل ما له هو أن يبدي رغبته في ذلك بالإدارة مع إستمراره 

 في أداء واجباته إلى أن تقرر الإدارة قبولها . 

، أن يقدم الموظف طلب الاستقالة مكتوبا بخط   ويشترط في الاستقالة  حتى تنتج آثارها     
قبول   في  الإدارة  سلطة  به  يقيد  يضعه   شرط   أو  قيد  أي  من  خاليا  يكون  أن  و  يده، 

     .استقالته،وإلا إعتبرت كأن لم تكن 

ترسل الاستقالة إلى السلطة المختصة بالتعيين عن طريق السلم الإداري، و يظل الموظف    
المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار السلطة المذكورة،وذلك تأسيسا    ملزما بتأدية الواجبات

على العلاقة التنظيمية بين الموظف و الإدارة، وعلى طبيعة النظام القانوني للمرافق العامة  
 ( 1)التي يجب أن تسير بصفة منتظمة ودائمة.

على أن لا يكون للاستقالة أي أثر، إلا إذا    06/03من الأمر   220ولهذا نصت المادة      
القرار في غضون  شهرين   التي يجب عليها إتخاذ  التعيين  التي تمارس حق  قبلتها السلطة 
 من تاريخ تقديم الطلب، و لا يسري مفعول الإستقالة إلا من التاريخ الذي تحدده تلك السلطة.

قبول  يجوز        أن  كما  فيه،  تبت  لم  الإدارة  دامت  ما  الاستقالة  يسحب طلب  أن  للموظف 
الاستقالة يجعلها أمرا لا رجعة فيه،وإذا قررت السلطة التي لها صلاحية التعيين تأجيل قبول  
الإستقالة للضرورة القصوى للمصلحة لمدة شهرين إبتداءا من تاريخ إنقضاء الأجل الأول و  

 
 .  754إلى 751المرجع السابق من ص   _ سليمان محمد الطماوي: نفس (1) 
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قالة فعلية و تجدر الإشارة هنا، أن كل توقف عن العمل دون الإستقالة   بإنقضائه تصبح الإست 
 يترتب عليه العزل للتخلي عن المنصب .  

 العازل:  -4

يعد الفصل )العزل( أكبر أنواع العقوبات التأديبية عند إرتكاب الموظف لخطأ جسيم   
من الأمر    181دة  و ذلك لقيامه بأخطاء مهنية من الدرجة الرابعة المنصوص عليها في الما

اللجنة  06/03 رأي  أخذ  بعد  إلا  توقيعه  عدم  الواجب  من  فإنه  العزل  لخطورة  ونظر   ،
المتساوية الأعضاء، التي يكون قرارها  ملزما للإدارة،وإتباع الإجراءات التأديبية، كما يجب  

للمادة   العقوبة وهذا طبقا  للموظف موضوع  اللازمة  الضمانات  الأمر  165توفير  -06من 
يتضمن قرار ،03 أو  الموظف فقط،  بها  التي يعمل  الوظيفة  الفصل من  يتقرر  و يمكن أن 

الفصل منع الموظف من الالتحاق مستقبلا بأية وظيفة عامة، وتجدر الإشارة إلى أن السلطة 
الرئيسي   راتبه  بنصف  الأخير  هذا  فورا،ويحتفظ  المخالف  الموظف  بتوقيف  تقوم  المختصة 

الطا ذات  المنح  مجمل  للمادة  وكذا  وهذاطبقا  العائلي  الأمر  173بع  ويمكن  06/03من    ،
للموظف أن يقدم طعن في أجل أقصاه شهر إبتداءا من تاريخ تبليغ القرار،وهذا طبقا للمادة 

  . 03-06من الأمر175

 :   التسريغ -5

تقوم به الإدارة حتى ولو لم يرتكب الموظف خطأ جسيم وتتخذه   التسريح :هو عمل 
 لها صلاحية التعيين في الحالات التالية : السلطة التي 

تقديم الموظف لطلب الإستقالة ولا  _ حالة التخلي عن المنصب:   وتتجسد هذه الحالة عند 
يحترم الإجراءات، حيث يتخلى عن المنصب قبل الموافقة من الإدارة، أوحالة إمتناع العامل  

ا بعمله  إلتحاقه  أوعدم  النقل  أو  العطلة  بعد  عمله  أداء  حالة  عن  إنتهاء  أوبعد  إليه،  لمنقول 
للإلتحاق   للموظف  إعذار  ترسل  الإجراء  هذا  الإدارة  تتخذ  أن  أوالإنتداب،وقبل  الإستيداع 
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قانون   في  عليها  المنصوص  التبليغ  بأحد طرق  أو  الإستلام  بوصل  مرفوق  بمنصبه،ويكون 
 الإجراءات المدنية . 

الجسماني: العجز  حالة  إلى   _  تؤدي  حالة  ال هي  من  تسريح  يمنعه  دائم  مثل عجز  عامل 
المادة   في  ورد  ما  حادث،وهذا  أو  قانون    38العمل  العمل   83/13من  بحوادث  المتعلق 

 (1)والأمراض المهنية.

ليس للموظف حق مكتسب في أن يبقى متشبتا بوظيفته،بل تستطيع الإدارة _ إلغاء الوظيفة: 
العام،فتنقطع ص الصالح  ذلك  إقتضى  إذا  الوظيفة  تلغي  لم ترى  أن  إذا  بالإدارة  الموظف  لة 

هذه الأخيرة  أن تنتفع بخدماته في مكان آخر،ويشترط أن يكون إلغاء الوظيفة جديا لا مجرد  
 ( 2)تحايل للتخلص من الموظف.

وتكون بالنسبة للموظف الذي هو في حالة التجربة ولم يثبت  _ حالة عدم الكفاءة المهنية:  
وهذه الحالة يمكن لها   06/03من الأمر  85جدارته يمكن للإدارة تسريحه وهذا حسب المادة  

الحالة  هذه  الموظفين،وفي  الجنة  إستشارة  بعد  المرسمين،وهذا  الموظفين  مع  حتى  الحدوث 
قاعد إذا كانت تتوفر فيه الشروط أو يعاد إدراجه في سلك أدنى أو في سلم أقل  يحال على الت 

من الذي كان متحصل عليه أو نفسه،ومقرر التسريح يجب أن يتضمن الأسباب التي إستند  
إليها هذا المقرر،وكذلك الأجال المحددة للإستئناف والهيئات التي يمكن اللجوء إليها والعامل  

ل على منحة مقابل السنوات التي أداها في العمل عكس المتمرنين  المثبت يمكن أن يتحص 
 ليس لهم الحق. 

 لموظف المحال إلى الإستيداع إذا إنتهت المدة ولم يتمكن من ممارسة أعمال وظيفته . _ ا

 
 )1( www.mountada talabet Ljazair.dz 

 . 227ص ، _الدكتور نواف كنعان:نفس المرجع السابق (2) 
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أي أن شرط التمتع باللياقة البدنية ليس شرطا  _ حالة فقد الأهلية،أو عدم اللياقة البدنية :
الوظي  في  الموظف  للتعيين  بين  الوظيفية  العلاقة  لإستمرار  شرط  هو  بل  فقط  العامة  فة 

 . (3)والإدارة.

 الإحالة على التقاعد:   -6

و هذه الحالة تتخذ من طرف الإدارة ضد الموظف الذي يرتكب خطأ معينا، أو لا   
يستطيع ممارسة وظيفته، و الإحالة على التقاعد  لا تتقرر إلا بعد اتخاذ الإجراءات التأديبية  

 المنصوص عليها. )و هو ما يعرف بالتقاعد الإجباري(. 

تتم بناء على طلب الموظف، أو    و في غير هذه الحالة، فإن الإحالة على التقاعد قد
 تلقائيا من الإدارة إذا بلغ الموظف السن القانونية للتقاعد )ستون سنة(. 

تبليغ قرار منح    الخدمة إلا بعد  للموظف ترك  يمكن  التقاعد لا  و في الإحالة على 
القانون   في  الجزائري  المشرع  يحدد  لم  للتقاعد،و  الوطني  الصندوق  طرف  من  المعاش 
الأساسي العام للوظيفة العمومية على السن ولا على مدة إنهاء الخدمة، و لكن جرى العمل  

  65ذا بلغ الموظف سن يتراوح في ستون سنة و خمسة و ستون  على الإحالة على التقاعد إ
مدة   بعد  أو  رقم    32سنة  الأمر  و صدر  العمل  من  الأقل  على  في   97/13سنة  المؤرخ 

المتعلق  و  1983/  02/07المؤرخ في    12/  83يعدل و يتمم القانون رقم    1997/  31/05
 بالتقاعد. 

 الوفاااة.  -7

 
 . 144و143ص الدكتور محمد أنس جعفر قاسم: مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع  الجزائري،  - (3)
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ة معنوية أو مدنية  في كل مجالات الحياة، و  تكون الوفاة للشخص نهاية لكل شخصي 
التي تتم في   الطرق  التام للخدمة بنفس  يتقرر الإنهاء  الفعلية للموظف،و  بها تنتهي الخدمة 

 التعيين بتقرير  

الموظفين    صدور هيئة  من  كل  تبليغ  مع  لذلك  المؤهلة  السلطة  من  الخدمة  وإنهاء  القرار 
 24العموميين و المراقب المالي و المعني بالأمر. 
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 المحور الخامس : النظام التأديبي للموظف العمومي : 

 للموظف العمومي بعدة مراحل :  التأديبييمر النظام 

 الإجرائية لعملية المساءلة التأديبية للموظف العام:: المراحل  أولا 

وتقتضـــي دراســـة هـــذه المراحـــل الإجرائيـــة التطـــرق للمرحلـــة التمهيديـــة التـــي تســـبق عمليـــة 
المتابعــة بمــا فيهــا مــن محــاولات لتعريــف الخطــأ التــأديبي إلــى محاولــة صــب ذلــك الخطــأ فــي 

ها علــى غــرار أغلــب التشــريعات قالــب العقوبــة التأديبيــة التــي حــاول المشــرع الجزائــري حصــر 
عبر العالم, منيطا مهمة توقيــع العقوبــة لســلطة مختصــة بــذلك دون غيرهــا لنصــل إلــى مرحلــة 
 المتابعة التي تشمل مرحلة التحقيق فالمداولة والاقتراح وصولا لعملية اتخاذ القرار التأديبي. 

 مرحلة ما قبل المتابعة التأديبية للموظف العام : -1

هــذا المبحــث دراســة الخطــأ التــأديبي فــي المطلــب الأول ثــم العقوبــة التأديبيــة  ونتنــاول فــي
 في المطلب الثاني وصولا إلى السلطة المختصة بتوقيع العقوبة في المطلب الثالث.

 تحديد الأخطاء التأديبية: -أ 

 تعريف الخطأ التأديبي:

ى كــل تصــرف مخــالف مفهوم الخطأ التأديبي ينصرف طبقا للقواعد التأديبية ليس فقط إل ــ
لواجــب الوظيفــة ، ولكنــه يشــمل أيضــا كــل تصــرف أو فعــل يقــع خــارج الوظيفــة ويكــون منافيــا 

 لكرامتها .

ولقد وردت أغلب التشريعات ومنها الفرنسي والمصري وكــذا الجزائــري خاليــة مــن تعريــف 
لمشــرع للخطأ التأديبي ولم يشــذ المشــرع الجزائــري عــن هــذه القاعــدة، ولعــل هــذا يعــود لخشــية ا

إن هو أورد تعريفا للخطأ التأديبي أن يرد قاصرا عن أن يشمل كافة الأخطــاء التأديبيــة ، لــذا 
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اكتفــى بــإيراد صــور وأمثلــة لهــذا الخطــأ ، وتــرك مهمــة وضــع مثــل هــذا التعريــف علــى عــاتق 
 الفقه والقضاء.

يــف عديــدة ولقد تنازعت الآراء الفقهية في تحديد معنى للخطأ التأديبي فــأورد الفقــه تعــار 
ــبة  ــف ، أو بمناسـ ــى الموظـ ــاة علـ ــات الملقـ ــع الواجبـ ــن واقـ ــا مـ ــا إياهـ ــأديبي مستخلصـ ــأ التـ للخطـ
ممارســة الوظيفــة ورغــم تباينهــا تتفــق جميعــا علــى عناصــر الخطــأ التــأديبي ، كونــه يقــع مــن 

 موظف يشغل وظيفة عامة ويرتكب إخلالا بمقتضيات تلك الوظيفة ، وامتهان لكرامتها.

أ التــأديبي يمكــن تعريفــه بأنــه إخــلال بــالتزام قــانوني ، ويؤخــذ القــانون هنــا والواقع أن الخط
بالمعنى الواسع، بحيث يشمل جميع القواعد القانونية أيا كان مصدرها ، تشريع أو لائحــة بــل 
يشمل أيضا القواعد الخلقية, فالموظف العــام ملــزم بــاحترام جميــع القواعــد ســواء كانــت مكتوبــة 

 ا المبادئ الخلقية منها.  أو غير مكتوبة لاسيم

والالتــزام القــانوني الــذي يعتبــر الإخــلال بــه خطــأ فــي المســؤولية التأديبيــة،هو دائمــا التــزام 
ببذل عناية، وهو أن يصــطنع الموظــف فــي ســلوكه اليقظــة والتبصــر حتــى لا يضــر بالوظيفــة 

لة العامـــة،فإذا انحـــرف عـــن هـــذا الســـلوك الواجـــب كـــان هـــذا الانحـــراف خطـــأ يســـتوجب مســـاء
 تأديبية.  

أما القضاء الإداري فلم يعرف الخطأ التأديبي ، وإنمــا اكتفــى بإعطــاء صــورة لأفعــال تعــد 
ــس الدولـــة  ــرره مجلـ ــا قـ ــن ذلـــك مـ ــأديبي ، ومـ ــاب التـ ــتوجب المؤاخـــذة والعقـ ــة تسـ ــاء تأديبيـ أخطـ
الفرنســي وقضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر وفــي الجزائــر الغرفــة الإداريــة للمحكمــة 

 ا سابقا ومجلس الدولة حاليا.العلي 

ــه ذو  ــاء بأنـ ــن الأخطـ ــن غيـــره مـ ــه ويتميـــز عـ ــتقل بذاتـ ــأديبي مسـ ــأ التـ لكـــن حيـــث أن الخطـ
طبيعـــة خاصـــة فهـــو فـــي الأصـــل لا يخضـــع لمبـــدأ "لا جريمـــة بغيـــر نـــص" أي مبـــدأ الشـــرعية 
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بعــا المعمول به بالنسبة للجرائم الجنائية وأن مبدأ الشرعية يأخذ في مجــال الخطــأ التــأديبي طا
 .25آخر يتفق وطبيعته

ولقــد اســتقر قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي علــى أن الخطــأ التــأديبي لا يخضــع لمبــدأ لا 
جريمــة بــدون نــص ومــدى اعتبــار الفعــل المنســوب للموظــف خطــأ تأديبيــا مــن عدمــه يخضــع 

 لإشراف ورقابة القضاء.

القضــاء الإداري وهــو مــا ذهــب إليــه اجتهــاد المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية وأخــذ بــه 
 الجزائري.

وممــا ســبق يتجلــى وبوضــح بــأن الأخطــاء التأديبيــة لا يمكــن حصــرها لتعــارض ذلــك مــع 
 السلطة التقديرية المقررة للإدارة .

 تحديد الأخطاء التأديبية بالرجوع إلى التقنين : -

قــام المشــرع بتقنــين بعــض المخالفــات أو الأخطــاء التأديبيــة فــي نصــوص متفرعــة يمكــن 
 لها كما يلي:إجما

 :26قانون العقوبات ومن أهم الأخطاء التي تضمنها ما ورد في المواد

 : حصول الموظف لنفسه أو لغيره عن منفعة من دولة أجنبية.  78المادة 

 : إفشاء الموظف لسر من أسرار الدفاع.80المادة 

 2: انتهاك الموظف للحريات الفردية والحقوق المدنية للمواطنين  107المادة 

 
 .26ص،  1987 سنة ،القاهرة، د/سليمان محمد الطماوي قضاء التأديب ، ، دار الفكر العربي 25
 .58ص، 0620 الجزائر، سنةدار هومة ،، الطبعة الثالثة  أ/كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، 26
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: موافقــة مــوظفي مؤسســات إعــادة التربيــة علــى حــبس شــخص غيــر موقــوف 110المــادة 
بالأوراق القانونية أو رفضهم تسليم السجين للسلطات أو الأشخاص الذين يسمح لهم القــانون 

 بزيارته.  

 انتهاك القضاة وضباط الشرطة لمبدأ الحصانة في غير حالات التلبس.   111المادة 

 تقديم الموظف لاستقالته قصد عرقلة سير المرفق العام بانتظام واضطراد . 115المادة 

 استمرار الموظف لمزاولة مهامه بعد فصله أو توقيفه. 142المادة 

 تزييف الإمضاءات.  214المادة 

 دة الزور. شها 215المادة 

 تصريح الأطباء الكاذب. 226المادة 

الصــادر فــي   01-06ونذكر بالإضافة إلى ذلك بعــض المخالفــات المــذكورة فــي القــانون  
المتعلقــة بــالاختلاس،  29المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومــن بينهــا المــادتين  20/02/2006

لشـــؤون المـــوظفين عـــدد المتعلقـــة بالغـــدر كمـــا ورد فـــي بعـــض القـــوانين المنظمـــة  30والمـــادة 
والــذي يعتبــر بمثابــة ميثــاق للعمــل يطبــق علــى  27منهــا، فنجــد القــانون الأساســي العــام للعامــل

كافة عمال الدولة مهما كان قطــاع النشــاط الــذين ينتمــون إليــه وباســتعراض مــواده نجــده نــص 
 في:

 على الإهمال وعدم مراعاة قوانين الأمن. 199المادة 

 خفاء وثائق.:اختلاس أو إ200المادة 
 

الجريدة  ،  من القانون الأساسي العام للعامل المتض 08/1978/ 05المؤرخ في  12-78قانون ال من 30انظر المادة  -27
 . 32، العدد 1978 أوت 08الرسمية ، الصادرة بتاريخ 
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: إعاقة حرية العمل أو ممارســة الحــق فــي التنظــيم النقــابي، واخــتلاس أمــاكن 209المادة  
 العمل أو توقيف وسائل الإنتاج عن العمل أو التخريب الاقتصادي.

الخـــــاص بكيفيـــــات تطبيـــــق الأحكـــــام التشـــــريعية  302-82كمـــــا صـــــنف المرســـــوم رقـــــم-
-71يــة إلــى ثــلاث أصــناف بمقتضــى المــواد الخاصــة بعلاقــة العمــل الفرديــة الأخطــاء المهن 

المتعلقــة بالعامــل كــون أحكــام هــذا المرســوم تطبــق علــى جميــع فئــات العمــال مهمــا  70-69
 منه. 20كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه وفق نص المادة 

ــانون الأساســي لعمــال المؤسســات والإدارات  59-85أمــا المرســوم رقــم  - المتضــمن الق
ويتمثــل فــي كتمــان التصــريح فــي   27و 26المخالفات التأديبية في المادتين العامة , فقد قنن  

مجــال امــتلاك مصــالح مــن طــرف الموظــف فــي أي مؤسســة كانــت تجاريــة أو اقتصــادية أو 
 فلاحية وكذا عدم تنفيذ الموظف للقرارات المتعلقة بالنقل أو التعين.  

بتنظــيم العلاقــات والخــاص  1988جويليــة  04الصــادر فــي  131-88أمــا المرســوم  -
منــه إلــى مخالفــة تتمثــل فــي قيــام الموظــف  40بين الإدارة والمــواطنين فقــد تعــرض فــي المــادة 

بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى عرقلــة الإجــراءات الهادفــة إلــى تحســين العلاقــة بــين الإدارة 
 والموظف.

ون المتضـــمن القـــان  2006جويليـــة  15المـــؤرخ فـــي  03-06أمـــا بالنســـبة للأمـــر رقـــم  -
الأساسي العام للوظيفة العمومية فقد نص على جملة من الأخطاء ، وأدرج نوعا جديدا منهــا 

من هذا الأمر ، وقد عرفــت  177وهي الأخطاء من الدرجة من الرابعة وذلك بموجب المادة 
الأخطــاء مــن الدرجــة الأولــى علــى أنهــا كــل إخــلال بالانضــباط العــام  178مــن جهتهــا المــادة
 179لســير الحســن للمصــالح ، أمــا الأخطــاء الدرجــة الثانيــة فعرفتهــا المــادةيمكــن أن يمــس با

علــى أنهــا كــل الأعمــال المؤديــة إلــى المســاس ســهوا أو إهمــالا بــأمن المســتخدمين أو أمــلاك 
 الإدارة وكذا الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية .
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حويــل الغيــر القــانوني فــي الت  181أما أخطاء الدرجة الثالثة فتتمثل وفق نــص المــادة    -
للوثــائق الإداريــة ، إخفــاء المعلومــات ذات الطــابع المهنــي التــي مــن واجــب الموظــف تقــديمها 
خلال تأدية مهامــه ، رفــض تنفيــذ تعليمــات الســلطة الســلمية فــي إطــار تأديــة المهــام المرتبطــة 

لتجهيــزات بوظيفتــه دون مبــرر مقبــول ، إفشــاء أو محاولــة إفشــاء الأســرار المهنيــة واســتعمال ا
 أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارج عن المصلحة.

فــي الاســتفادة مــن الامتيــازات  181أمــا الأخطــاء مــن الدرجــة الرابعــة فحــددتها المــادة  -
مـــن أيـــة طبيعـــة يقـــدمها للموظـــف شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي مقابـــل تأديـــة خدمـــة فـــي إطـــار 

خص فــي مكــان العمــل ، التســبب عمــدا ممارســة وظيفتــه ، ارتكــاب أعمــال عنــف علــى أي ش ــ
ــن  ــي مـ ــة التـ ــة ، أو الإدارة العموميـ ــلاك المؤسسـ ــزات أو أمـ ــيمة بتجهيـ ــة جسـ ــرار ماديـ ــي أضـ فـ
شــأنها الإخــلال بالســير الحســن للمصــلحة ، إتــلاف وثــائق إداريــة قصــد الإســاءة إلــى الســير 

ــالتوظيف ــه بـ ــلحة, تزويـــر الشـــهادات أو المـــؤهلات أو كـــل وثيقـــة ســـمحت لـ أو  الحســـن للمصـ
بالترقيــة ، الجمــع بــين الوظيفــة التــي يشــغلها ونشــاط مــربح آخــر غيــر تلــك المنصــوص عليهــا 

مــن نفــس الأمــر أي المتعلقــة بمهنــة التعلــيم والتكــوين وإنتــاج الأعمــال  44و 43فــي المــادتين 
 العلمية والأدبية أو الفنية.

 تحديد أخطاء وظيفية ناتجة عن إخلال بواجبات وظيفية: -

اء التــي تنــتج عــن إخــلال الموظــف بواجباتــه الوظيفيــة أو بــأي مســاس وهــي تلــك الأخط ــ
 .ة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسةصارخ منه بالانضباط أو ارتكابه خطأ من خلال ممارس

إلــى واجبــات متعلقــة بالطاعــة وأخــرى تخــص أداة الوظيفــة  ويمكــن تقســيم هــذه الواجبــات
 وأخرى غير متعلقة مباشرة بالوظيفة.

فواجب الطاعة يعتبر الحجر الأساس في أداء المرفق لأعماله والإخلال بــه يشــكل خطــأ 
أن رفــض الانصــياع للتعليمــات التــي  302-82مــن المرســوم  71تأديبي وقد اعتبــرت المــادة  
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لسلطات المشرفة عليه لإنجاز أشــغال تــرتبط بمنصــب عملــه دون عــذر يتلقاها الموظف من ا
مقبـــول يشـــكل مخالفـــة تأديبيـــة مـــن الدرجـــة الثالثـــة ، ولا يعنـــي هـــذا بـــأي حـــال القضـــاء علـــى 
شخصيته أو سلب آرائه فالموظف يستطيع مناقشة رئيسه فيما يراه يخدم المرفــق ويحقــق أداء 

 .28أجود لمهامه

ي يشــكل خرقــه خطــأ تأديبيــا هــو احتــرام مواقيــت العمــل ، وقــد وأمــا الواجــب الثــاني الــذ -
من القانون الأساسي العــام للعامــل أنــه فــي حالــة تغيــب الموظــف عــن   35أشارت إليه المادة  

عمله دون عذر مقبول أو إذن مسبق يتعرض إلى عقوبات تأديبية بالإضــافة إلــى خصــم مــن 
 الأجر.

يقـــع علـــى عـــاتق الموظـــف ، وهـــو كمـــا أضـــاف المشـــرع الجزائـــري صـــراحة واجـــب آخـــر 
ضرورة قيامــه بالمهــام الموكلــة إليــه شخصــيا وعلــى أحســن وجــه ، وهــو مــا يستشــف مــن نــص 

المتضــــمن القــــانون الأساســــي العــــام لعمــــال المؤسســــات  59-85مــــنن المرســــوم  23المــــادة 
 .03-06من الأمر   41والإدارات العامة وكذا المادة 

بواجب التحفظ أو ما يسمى التزام الحرص فــي  كما أوجب المشرع على الموظف الالتزام
دون المســاس بواجــب الحيــاد  29الحدود المصــرح بهــا وكــذا الــولاء والحفــاظ علــى الســر المهنــي

 .30والإخلاص

 العقوبة التأديبية المقررة للخطأ التأديبي: -ب  

 

،   2002الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، طبعة  مازن ليلو ماضي ، -28
 . 51ص

  2004التأديب في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية طبعة  علي جمعة محارب ،/29
 المتضمن القانون العام للوظيفة العامة.  03-06من الأمر  48والمادة ،  181ص

 السالف الذكر.  03-06من الأمر  41المادة انظر  - 30
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الموظــف الجزاء التأديبي حسب القاعدة المستقرة في هذا الشأن وهي العقوبــة التــي تمــس 
 في حياته الوظيفية وفي مزاياها التنظيمية.

ونجــد المشــرع يحــرص علــى كــل دول العــالم علــى تحديــد العقوبــات التأديبيــة علــى ســبيل 
الحصر بما يمتنع معه على السلطة المختصة أن تبتدع عقابا غير ذلك الوارد في القــانون ، 

ميعــا علــى عقوبــات معينــة ومحــددة وإذا تفحصنا الأنظمة التأديبية المختلفة نجــد أنهــا تــنص ج 
بحيث لا تترك مجالا للسلطة المختص بالتأديب توقيع عقوبة غير منصــوص عليهــا صــراحة 
ــاوت  ــات تتفـ ــة العقوبـ ــإن قائمـ ــة فـ ــة التأديبيـ ــا للأنظمـ ــة ، وتبعـ ــة الوظيفيـ ــين أو الأنظمـ ــي التقنـ فـ

 بالزيادة أو النقصان من بلد لآخر.  

ي هــذا المجــال نفــس الاتجــاه الــذي تبنتــه معظــم والمشــرع الجزائــري قــد ســلك هــو بــدوره ف ــ
الأنظمــة التشــريعية الوظيفيــة المقارنــة ، وحصــر العقوبــات التأديبيــة وأوردهــا فــي صــورة ســلم 
متدرج مــن العقوبــات يبــدأ أســفل الســلم بــأخف هــذه العقوبــات ، التنبيــه ليصــل فــي أعلــى الســلم 

 يضات.إلى أقصى العقوبات التسريح دون إشعار مسبق ومن غير تعو 

أدرج التســريح ضــمن ســلم العقوبــات فــي الدرجــة  03-06إلا أن المشرع وفي ظل الأمر 
المتعلقــة بالتســريح بإشــعار مســبق وتعــويض  124الرابعــة دون التمييــز الــذي تضــمنته المــادة 

أو بدونهما ، والإدارة هنا ستستعمل امتيازاتها لمنح أو عدم مــنح الإشــعار أو التعويضــات إلا 
 تنظيمي لهذا الأمر يؤكد مدى إلزامية هذا الإجراء من عدمها.إذا صدر نص  

 تطور عملية حصر العقوبات في التشريع الجزائري في المجال التأديبي: -

نجــد أنــه أورد ضــمن بابــه الســادس المعنــون بالتأديــب فــي  133-66فمــن خــلال الأمــر رقــم  •
ى قســمين علــى حســب منــه العقوبــات التأديبيــة إل ــ 55فصــله الأول ومــن خــلال نــص المــادة 

 الدرجات :
 العقوبات من الدرجة الأولى: -أ
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 /الإنذار  1       

 /التوبيخ   2         

 العقوبات من الدرجة الثانية:  -ب

 / الشطب من قائمة الترقية .1      

 / التنزيل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات .2      

 / النقل التلقائي.3      

 / التنزيل في الرتبة.  4      

 / الإحالة على التقاعد تلقائيا .5      

 / العزل دون إلغاء الحقوق في المعاش.6      

 / العزل مع إلغاء الحقوق في المعاش .7      

وبالإضافة إلى ذلك يمكن تقرير الاســتبعاد المؤقــت مــن الوظــائف لمــدة لا يمكــن أن تزيــد 
درجة الثانية وذلك بصفة رئيسية أو تكميليــة وهــو يحــرم صــاحبه عن ستة أشهر كعقوبة من ال

 من كل مكافأة باستثناء المنح العائلية.

مــــن ذات  124نجــــد المشــــرع الجزائــــري فــــي المــــادة  59-85أمــــا مــــن خــــلال المرســــوم رقــــم  •
المرســـوم فـــي البــــاب الســـابع المعنــــون بالعقوبـــات التأديبيـــة قــــد نـــص علــــى تصـــنيفات وأنــــواع 

ــات التـــي  ــورة الأخطـــاء التأديبيـــة العقوبـ ــامون تبعـــا لخطـ ــا الموظفـــون العـ ــن أن يعاقـــب بهـ يمكـ
 المرتكبة في ثلاث درجات :

 الدرجة الأولي: -

 الإنذار الشفوي.
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 الإنذار الكتابي.

 التوبيخ. 

 أيام.   03الإيقاف عن العمل من يوم إلى 

 الدرجة الثانية: -

 أيام.  08أيام إلى   04الإيقاف عن العمل من  

 الشطب من جدول الترقية.

 الدرجة الثالثة :-

 النقل الإجباري.

 التنزيل .

 التسريح دون الإشعار المسبق والتعويضات .

 التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير التعويضات.

منه في الفصل الثــاني مــن البــاب الســابع  163ومن خلال المادة    03-06وأخيرا فإن الأمر   •
 درجات:  04بية قد نص على عقوبات على المعنون بالعقوبات التأدي 

 الدرجة الأولى:  

 التنبيه.

 الإنذار الكتابي.

 التوبيخ.

 الدرجة الثانية :
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 أيام.   03يوم إلى   01التوقيف عن العمل من  

 الشطب من قائمة التأهيل .

 الدرجة الثالثة:

 أيام.  08أيام إلى  04التوقيف عن العمل من   

 التنزيل من درجة إلى درجتين.

 لتنزيل الإجباري.ا

 الدرجة الرابعة:

 التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.

 التسريح.

 مدلول العقوبات التأديبية وفق درجاتها: -

العقوبات هي العقوبات من الدرجة الأولى من تنبيه أو إنذار أو اللــوم أو التــوبيخ والتــي   أولى
 تشترك في أنها تحمل طابع معنوي.

و يشــكل مجــرد لفــت انتبــاه للموظــف إلــى مــا قــد تســبب فيــه مــن إخــلال بالانضــباط  التنبيااه:
 العام دون توجيهه.

ــا الإناااذار : ــئ تأديبيـ ــف المخطـ ــذير للموظـ ــى تحـ ــوي علـ ــب  ينطـ ــلال بالواجـ ــودة للإخـ ــدم العـ بعـ
 الوظيفي وضرورة ترشيد سلوكه, والإنذار نوعان :

هــو إنــذار الموظــف المخطــئ وتحــذيره وكــذا توجيهــه شــفويا لتحســين ســلوكه  الإنااذار الشاافوي:
 الوظيفي.  
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هــو إنــذار الموظــف المخطــئ وتحــذيره كتابيــا عــن طريــق إشــعار الموظــف  الإنااذار الكتااابي :
 تأديبي الذي ارتكبه وتوجيهه كتابيا لتحسين سلوكه الوظيفي.تحريريا بالخطأ ال

وينطــوي علــى لــوم الموظــف المخطــئ تأديبيــا علــى مــا ارتكبــه مــن أخطــاء تأديبيــة  التااوبي :
 تعتبر أخطاء من الدرجة الأولى يمس من خلالها الموظف بالانضباط العام.

عقوبــة التوقيــف  59-85وقــد أدرج المرســوم أيااام: 03يااوم إلااى  01الإيقاف عن العمل ماان  
أيــام ضــمن العقوبــات مــن الدرجــة الأولــى لتعــود للظهــور ضــمن  03عــن العمــل مــن يــوم إلــى 

 .31 03-06العقوبات من الدرجة الثانية في ظل الأمر  

ويقصد بايقاف الموظف المخطىء تأديبيا لهــذه المــدة عقابــا لــه ويترتــب عــن ذلــك توقيــف 
 مرتبه خلال هاته الفترة.

 عقوبات من الدرجة الثانية  فتتجلى في:أما ال      

: وتترتــب هــذه العقوبــة عــن غفلــة وإهمــال أيااام 08أيااام إلااى  04الإيقاف عن العمل من 
 من الموظف.

والتــي تنــتج بــدورها عــن غفلــة وإهمــال منــه ويفقــده ذلــك الحــق  الشطب من جدول الترقية:
في الترقية ولو كان أهــلا لممارســة وظيفــة أعلــى درجــة مــن ذلــك التــي يباشــرها نظــرا لمؤهلاتــه 

 .32سنوات  04و   03العلمية والتقنية وتتراوح المدة القصوى ما بين  

بحســب درجــات ويســتعيد الموظــف المخطــئ حقــه فــي الترقيــة بعــد انقضــاء مــدة الشــطب 
 الترقية في مدتها القصوى. 

 
المتضمن القانون الأساسي العام لعمال المؤسسات    19875مارس  23المؤرخ في  59-85من المرسوم  124المادة   31

 والإدارات العامة.  

 
 .59-85من القانون  85إلى   71هذا حسب جدول الترقية وما تضمنته المواد  32
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 ثم تأتي العقوبات من الدرجة الثالثة والتي تتمثل في :

ومفــاد هــذه العقوبــة التأديبيــة هــو نقــل الموظــف المخطــئ تأديبيــا إجباريــا  النقاال الإجباااري:
إلــى مكــان آخــر غيــر مقــر عملــه ويعتبــر ذلــك ردعــا لــه مــن الناحيــة النفســية والأخلاقيــة كــون 

بســمعته يجعلــه إمــا يعمــل فــي مكــان أقــل مــن ذلــك الــذي كــان يعمــل بــه مــن ناحيــة  ذلــك يمــس
 الأهمية أو ينقل نوعيا من و ظيفة إلى أخرى أقل أهمية   

وهي عقوبة تؤدي إلى تنزيل الموظف من الرتبة التي يحتلهــا إلــى الرتبــة الأقــل   التنزيل :
م تكـــن هنـــاك رتبـــة أقـــل مـــن التـــي منهـــا بمعنـــى أن تنزيلـــه لا يتجـــاوز رتبـــة واحـــدة ، أمـــا إذا ل ـــ

 يشغلها فإن السلطة التأديبية تستطيع أو توقع عليه العقوبة التي تليها في الدرجة.

وقد وردت هذه العقوبة بــدورها ضــمن العقوبــات مــن الدرجــة الثالثــة تــارة وضــمن عقوبــات 
وظيفــة المتضــمن القــانون الأساســي العــام لل 03-06الدرجة الرابعة تارة أخــرى فــي ظــل الأمــر

 .33العامة

حيــث  03-06تــأتي العقوبــة مــن الدرجــة الرابعــة والتــي اســتحدثت بموجــب الأمــر  وأخيــرا
درجــة رابعــة حيــث  59-85أضــاف المشــرع إلــى الــدرجات الثلاثــة التــي نــص عليهــا المرســوم 

 تضمنت:

وتقتضــي هــذه العقوبــة حســب تســميتها تنزيــل  عقوبة التنزيل إلى الرتبة الساافلى مباشاارة:
 ن سلم الوظيفة .الموظف المخطئ إلى أدنى درجة م

وتقــف هــذه العقوبــة علــى قمــة ســلم العقوبــات التأديبيــة وتعتبــر  التسااريغ ماان الوظيفااة :
أقصــاها حيــث ترتــب إنهــاء علاقــة الموظــف بوظيفتــه ، وهــي عقوبــة مقــررة لمواجهــة الأخطــاء 

 
 المتضمن القانون العام للوظيفة العامة.  2006يوليو 16المؤرخ في  03-06من الأمر  163المادة  33
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التأديبية الشــديدة الجســامة والتــي تؤكــد عــدم صــلاحية هــذا الموظــف فــي تلــك الوظيفــة ، وهــي 
 .3459-85علاقة بالإدارة وهي على نوعان وفق ما تضمنه المرسوم تنهي ال

وهــو إنهــاء لعلاقــة الموظــف بــالإدارة بعــد  التسااريغ مااع الإشااعار المساابق والتعويضااات :
ــه  ــة التــــي ســــوف توقــــع وذلــــك مــــع منحــ ــأديبي وبالعقوبــــة التأديبيــ ــبق بخطئــــه التــ إشــــعاره المســ

 ها ذات الطابع العائلي .  التعويضات الناتجة عن تسريحه من الوظيفة بما في 

وهو إنهاء لعلاقة الموظــف بــالإدارة  التسريغ دون إشعار المسبق ومن رير تعويضات:
دون إشــعاره بخطئـــه التـــأديبي والعقوبــة التأديبيـــة المقـــررة لــه دون منحـــه التعويضـــات المترتبـــة 

 عن تسريحه من الوظيفة بما فيها ذات الطابع العائلي.

ــم يميــز بــين النــوعين مــن  03-06لحــادث بصــدور الامــروبــالنظر إلــى التعــديل ا نجــده ل
التسريح, لكي تصبح للإدارة سلطة تقدير مــنح الإشــعار أو التعــويض مــن عــدمها دون وضــع 

 معايير لذلك, في انتظار صدور نصوص تنظيمية توضح الأمر سبق توضيحه.  

والإدارات العموميــة وتبقى الإشارة إلى أنه يمكن أن تقرر القوانين الأساســية بالمؤسســات 
زيادة عن العقوبات المــذكورة بــدرجاتها الأربعــة عقوبــات أخــرى مــن الــدرجتين الأولــى والثانيــة, 
تتناســب وطبيعــة هــذه المؤسســات والإدارات العموميــة مثــل العقوبــات المقــررة لمــوظفي قطــاع 

 124ة مــن المــاد 02التربيــة أو قطــاع الصــحة أو قطــاع الماليــة, وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة 
 .  59-85من المرسوم 

المــواد مــن  يخــالف أحكــامبــأن كــل توقــف عــن الخدمــة  136قــد نصــت عليــه المــادة  العاااازل:
التأديبيــة  أعــلاه يترتــب عليــه العــزل بســبب إهمــال المنصــب رغــم الضــمانات 135إلــى  132

 
عقوبة التسريح بنوعيه التسريح بالتعويض دون إشعار والتسريح بدون إشعار ولا تعويض   59-85تضمن المرسوم  لقد 34

 . 03-06عكس ما هو عليه الحال في ظل الأمر 
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،فبمجــرد توقيعــه علــى الموظــف المتوقــف عــن 35المنصــوص عليهــا فــي التنظــيم المعمــول بــه
ــغلها ،  ــان يشـ ــة التـــي كـ ــان فـــي الوظيفـ ــه مكـ ــام ، ولا يبقـــى لـ ــفة الموظـــف العـ ــد صـ ــة يفقـ الخدمـ
ويعتبــر كــأن لــم يكــن قــد تــولى وظيفــة فــي ذلــك المنصــب ويكــون ذلــك فــي حــال قيامــه بإهمــال 

، ولــم  59-85من المرسوم  135إلى    132عن الخدمة بما يخالف المواد    منصبه ، بتوقفه
ة ســـيما مـــا تعلـــق بالمـــدة القصـــوى أو الـــدنيا لهـــذا التوقـــف عـــن تكـــن تتســـم هـــذه العمليـــة بالدق ـــ

الخدمة ، وكذا أدلة أو وسائل إثبات هذا التوقف من طرف الإدارة والتي تســمح لهــذه الأخيــرة 
 تقرير حالة إهمال المنصب .

فقــد تــدخل ليحــدد مــدة الغيــاب مقــدر  03-06ولقــد تــدارك المشــرع ذلــك بصــدور الأمــر 
ع تقييــد الســلطة التــي لهــا صــلاحية التعيــين بمباشــرة إجــراءات العــزل يومــا علــى الأقــل م ــ 15ب ـــ

 بسبب التوقف عن الخدمة وذلك بعد إنذاره حسب الطرق المحددة قانونا.  

ونلاحظ استعمال المصطلح بصــيغة المفــرد فــي كلتــا اللغتــين العربيــة والفرنســية فهــل هــذا 
 توقف عن الخدمة؟يعني أن إنذارا واحدا يكفي لصحة بداية إجراءات العزل ل

هــذا مــا ستوضــحه النصــوص التنظيميــة لهــذا الأمــر وكــذا الاجتهــادات القضــائية،والعزل 
 .  36إجراء يفقد بموجبه الموظف العام صفة الموظف العام وذلك بتركه وإهماله لوظيفته  

 révocationوالعــزل  licenciementوالملاحظ أن الإدارة تستعمل مصطلحي التســريح  
 رغم أن كل مصطلح يشكل نتيجة لوضعية معينة مختلفة.في غير محلهما  

 
 .1985/ 12/ 23المؤرخ في  59-85المرسوم  35
أنه لا يمكن لمن كان محلا لعقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في    03-06من الأمر  185المادة  تنص36

 الوظيفة العمومية.
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صــادر عــن  25848تحــت رقــم  19/04/2006والجلــي مــن خــلال قــرار صــادر بتــاريخ 
مجلس الدولة الذي اعتبــر الإدارة مقصــرة حيــث لــم تقــم بــالإجراءات اللازمــة للعــزل مــن إعــذار 

لــه الأصــلي وهــو الموظــف المتوقــف عــن الخدمــة ، وبهــذا أعيــد إدراج المعنــي فــي منصــب عم
ــن  ــا عـ ــتأنف متخليـ ــر المسـ ــا تعتبـ ــتأنف عليهـ ــة :"حيـــث أن المسـ ــات التاليـ ــي الحيثيـ ــا كـــرس فـ مـ
منصــــبه ولكنهـــــا لـــــم تنـــــذره بالالتحـــــاق ، وأن علاقــــة العمـــــل لا زالـــــت قائمـــــة بـــــين المســـــتأنف 
ــه  ــتأنف إلــــى منصــــب عملــ ــادة إدمــــاج المســ ــا وأن هــــذه الأخيــــرة ملزمــــة بإعــ ــتأنف عليهــ والمســ

 الأصلي".

و الــذي رأى فيــه  31402تحــت رقــم  2006/  12/ 13نجــد القــرار مــؤرخ فــي وكــذلك 
مجلــس الدولــة أن جامعــة الجزائــر لــم تقطــع علاقــة العمــل التــي كانــت تــربط الســيد "أ.ح" بهــا 
رغــم أن هــذا الأخيــر لــم يعــد يعمــل فــي تلــك الهيئــة ، وبالنتيجــة منحــت لــه حقوقــه فــي منحــة 

 التقاعد وتعويضاته المدنية.  

وذلك كون الجامعة لم تستجب لالتماسات هذا الأخير للإدارة لتسوية وضعيته   المستحقة
,والجامعــة وبهــذا تكــون قــد أعلنــت حالــة إهمــال المنصــب دون القيــام بإثبــات تلــك الحالــة, بمــا 
يتطلبـــه القـــانون وبهـــذا يكـــون الموظـــف محافظـــا علـــى كـــل الضـــمانات القانونيـــة التـــي تحميـــه 

 كموظف .

: قــد تســند إلــى الموظــف تهــم جــد خطيــرة ، لا يصــح معهــا أن يســتمر   الوقف الاحتياطي
فــي مزاولــة تلــك الوظيفــة ويقتضــي الصــالح العــام ابتعــاده مؤقتــا حتــى ينجلــي الأمــر وهــو حــق 
طبيعــي ممنــوح لـــلإدارة قبــل البـــت فــي أمـــر الموظــف أو توقيــع العقـــاب عليــه مقابـــل مــا مـــنح 

 .37ه الموظف من ضمانات وقيود على الإدارة حماية ل

 
 توضح بدقة ما للموظف وما عليه في حال التوقيف الاحتياطي. 176إلى  174كما أن المواد  37
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لذلك فإن الوقف الاحتياطي معتمد في مختلف التشريعات منهــا التشــريع الجزائــري ,وهــذا 
فــي حــال ارتكــاب الموظــف لخطــأ جســيم أو إذا رأت الإدارة أن الإبقــاء عليــه فــي منصــبه مــن 
شـــأنه أن يعرقـــل ســـير التحريـــات الأوليـــة أو يكـــون ســـببا فـــي تواطـــؤ وإتـــلاف نتـــائج التحريـــات 

 ة التحقيق.وذلك أثناء مرحل

المتضــمن القــانون العــام للوظيفــة وكــذا  133-66وقــد نــص هــذا التــدبير كــل مــن الأمــر 
ــوم  ــة  59-85المرســ ــات الإدارات العامــ ــال المؤسســ ــام لعمــ ــانون الأساســــي العــ المتضــــمن القــ

المتضــمن القــانون العــام للوظيفــة العموميــة فــي المــادة   03-06إضافة إلى ما ورد في الأمر  
لقاعــة فــي حــال ارتكــاب الخطــأ الــوظيفي مــن الدرجــة الرابعــة فــإن الســلطة والتــي تقــرر ا 173

التـــي لهـــا صـــلاحية التعيـــين توقيفـــه عـــن مهامـــه فـــورا علـــى أن يتقاضـــى المعنـــي خـــلال ذلـــك 
 نصف الراتب الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.

 أن يسترجع ما خصم من ذلك ويعود لمنصبه في حال تبرئته مما نسب إليه. وله

 السلطة الموقعة للعقوبة التأديبية: -ج 

لقد منح المشــرع الجزائــري للهيئــة المســتخدمة أو ممثلهــا المــرخص لــه حــق تســليط الجــزاء 
وحــدها  التأديبي على الموظف المذنب  إلا أنه لــم يتــرك ممارســة هــذا الحــق للســلطة الرئاســية

وإنما جعل هيئة أخرى تشاركها في ممارسته ، وذلك حســب أهميــة العقوبــة التــي تنــوي الإدارة 
 تسليطها على الموظف.

فالمشــرع أراد حمايــة المرفــق مــن جهــة لكــن مــع تــوفير ضــمانات فعالــة لحمايــة الموظــف 
 من جهة أخرى.  

 :  ممارسة حق التأديب في مجال العقوبات التأديبية وفق درجاتها -
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نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أطلــق يــد الســلطة الرئاســية فــي تســليط العقوبــات التأديبيــة 
الســالف  59-85من الدرجة الأولى على أن تكون قراراتها مســببة وهــذا مــا تضــمنه المرســوم 

 .38الذكر

حيــث نــص  03-06وهــذا مــا أكــده المشــرع كــذلك اثــر التعــديل الصــادر بموجــب الأمــر 
" تتخــذ الســلطة التــي لهــا 165سلطة المختصة لقرارها وقد نصت المادة على ضرورة تبرير ال

صــلاحية التعيــين بقــرار مبــرر العقوبــات التأديبيــة مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة بعــد حصــولها 
 على توضيحات كتابية من المعني..."

 وبهــذا فلــم يلــزم تلــك الســلطة باستشــارة أيــة هيئــة أو التقييــد بــرأي جهــة معينــة ويرجــع ذلــك
 لقلة أهمية تلك العقوبات.  

أما عن العقوبات من الدرجة الثانية فنلاحظ أن للسلطة هنا كــذلك حــق تســليط العقوبــات 
مــــن الدرجــــة الثانيــــة بقــــرار مســــبب وذلــــك دون استشــــارة أيــــة جهــــة أو التقيــــد بــــرأي أي جهــــة 

 .  39معينة

و لــم كمــا أن المشــرع مــنح الموظــف الحــق فــي عــرض المســألة علــى لجــان المــوظفين ول ــ
تصـــدر النصـــوص المنظمـــة لهـــا وذلـــك فـــي ظـــرف لا يتعـــدى شـــهر مـــن تـــاريخ تبليغـــه القـــرار 
التــأديبي وبــالرجوع إلــى نــوع العقوبــات مــن الدرجــة الثانيــة والمتمثلــة فــي التوقيــف عــن العمــل, 

و أصــبح ولحســن الحــظ لا يتجــاوز  59-85أيام في ظــل المرســوم    08الذي كان يصل إلى  
طب مــن قائمــة الترقيــة أو التأهيــل, ويمكــن القــول بــأن الســلطة الرئاســية الثلاثة أيــام, وكــذا الش ــ

قد امتدت إلى توقيــع عقوبــات قاســية علــى الموظــف العــام دون أن يشــاركها فــي ممارســة هــذا 
 الحق أية جهة أخرى.

 
 السالف الذكر.  59-85من المرسوم   125المادة  38

 السالفين الذكر.  03-06من الأمر   165وكذا المادة  59-85من المرسوم  126المادة  39
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ــة  ــى هيبـ ــة علـ ــة المحافظـ ــة علـــى أهميـ ــة المحافظـ ــه أهميـ ــع المشـــرع نصـــب أعينـ فهـــل وضـ
 40دها بسلطة واسعة النطاق في المجال التأديبي؟السلطة الرئاسية وبالتالي زو 

فبإمكان الإدارة اليوم حرمان الموظف من مرتبه لمدة معينة أو من حقه فــي الترقيــة دون 
 وجود من يناقش قرارها.

ــن اختصـــاص  وأخيـــرا ــا المشـــرع مـ ــد جعلهـ ــة فقـ ــة والرابعـ ــة الثالثـ ــات مـــن الدرجـ ــن العقوبـ عـ
اللجان المتساوية الأعضاء المنعقدة في شكل مجلس تأديبي, وذلك لما قد تلحقه مــن أضــرار 

 تمس بالمشوار المهني للموظف خاصة وأنها قد تصل لغاية فصله من منصب عمله.  

ــدار  ــلطة إصـ ــاط سـ ــد أنـ ــذلك يكـــون المشـــرع قـ ــاوية وبـ ــة المتسـ ــة إلـــى اللجنـ ــة التأديبيـ العقوبـ
الأعضـــاء والتـــي تبقـــى وحـــدها المختصـــة بإبـــداء الـــرأي الموافـــق علـــى العقوبـــة المقترحـــة مـــن 
الســلطة الرئاســية أو أن تقضــي بالعقوبــة التــي تقــدر أنهــا مناســبة للخطــأ المقتــرف مــن طــرف 

لــرأي اللجنــة المتســاوية  الموظــف ومــا علــى الســلطة الرئاســية بعدئــذ إلا إصــدار قرارهــا مطابقــا
 الأعضاء.  

  03 -06وهــذا يطبــق علــى العقــوبتين الثالثــة والرابعــة التــي اســتحدثت بموجــب الأمــر 
 والتي تخضع لنفس الإجراءات المطبقة على العقوبة من الدرجة الثالثة. 

وقد قــرر المشــرع خفــض المــدة الممنوحــة للســلطة المختصــة فــي الفصــل فــي القضــية مــن 
ــي ظـــل ــهرين فـ ــوم  شـ ــال المؤسســـات  59-85المرسـ ــي العـــام لعمـ ــانون الأساسـ المتضـــمن القـ

 يوما في ظل التعديل الأخير.   45والإدارات العامة إلى 

 
 . 913ص ،  2006 ، الجزائر، سنة دار هومة ، الطبعة الثالثة   ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري: /كمال رحماوي 40
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كمــا يخطــر المجلــس التــأديبي الجزائــري مـــن طــرف الســلطة التــي لهــا صــلاحية التعيـــين 
 خلال نفس المدة بدأ من تاريخ معاينة الخطأ.

جزائــري أن الســلطة المكلفــة بالتأديــب هــي نفســها الســلطة والملاحظ في النظام التــأديبي ال
المكلفــــة بــــالتحقيق أي الســــلطة الرئاســــية وهــــو يعــــد مساســــا بالضــــمانات الممنوحــــة للموظــــف 

 خاصة في حال فصله.

وقد حذا المشرع الجزائــري بهــذا الشــأن حــذو المشــرع الفرنســي الــذي جعــل مــن الســلطة        
ســها الســلطة التــي تتــولى إجــراء التحقيــق وذلــك تحــت التــي تملــك حــق توجيــه الاتهــام هــي نف

 .41رقابة القضاء

 فكيف تتكون اللجان المتساوية الأعضاء وما هي اختصاصاتها؟  

 تكوين اللجان المتساوية الأعضاء واختصاصاتها: -

هــــذه اللجــــان علــــى مســــتوى الإدارة المركزيــــة والولايــــات والمنشــــآت العامــــة وذلــــك  تتكــــون 
 بالتساوي بين عدد من الموظفين يمثلون الموظفين وعدد آخر يمثل الإدارة

ويتم تعيين المــوظفين الــذين يمثلــون الإدارة علــى مســتوى الإدارات المركزيــة بقــرار الــوزير 
 .42المختص، من بين المتصرفيين الإداريين

كمـــا يشــــترط قبــــل تعيـــين هــــؤلاء أخــــذ رأي مديريـــة التوظيــــف العمــــومي أمـــا فيمــــا يخــــص 
الأعضاء الذين يمثلون الإدارة على مستوى الهيئات اللامركزية )الولايات والمنشــآت العامــة(, 

 فيتم تعيين بنفس الشروط التي ذكرناها بقرار من الوالي والمدير المختص   

 
 .كمال رحماوي تأديب الموظف العام المرجع السابق/ 41
 للجاااان المتسااااوية الأعضاااااءا ، المتعلاااق بتددياااد ا تصاااااص14/10/1984الصاااادر في  10-84مااان المرساااوم رقاااا   7لماااادة ا /42

 .03، العدد 1984يناير  17وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 
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,ويمنــع مــن الترشــح لهــذه الانتخابــات 43مثلــي المــوظفينوقد حدد المشرع شروط انتخاب م
 كل موظف يوجد في إحدى الحالات التالية:

 الإجازة المرضية الطويلة المدى. -
 الإحالة على الاستيداع. -
 حالة التربص. -
 حالة من حكم عليه بعقوبة تنزيل أو توقيف. -

ديـــة التـــي وللجـــان المتســـاوية الأعضـــاء اختصاصـــات استشـــارية وذلـــك فـــي المســـائل الفر 
,فالسلطة الرئاســية كانــت ملزمــة باستشــارة اللجــان المتســاوية 44تخص الحياة المهنية للموظفين

الأعضاء في مجال العقوبات من الدرجة الثانية  وإلا تعرضــت قراراتهــا التأديبيــة إلــى الإلغــاء 
 .59-85حتى ولو لم تكن مقيدة بالالتزام برأي هذه الجهة طبقا لمقتضيات المرسوم 

لى جانب الاختصاصات الاستشارية التي ذكرناها يشترط اليــوم المشــرع موافقــة اللجــان وا
التأديبيــة علــى العقوبــات مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة وعلــى كــل التــدابير التــي تحمــل الطــابع 

 التأديبي التالية:

 رفض قبول الاستقالة من طرف الإدارة. -
 تغيير رتبة الموظف العام أو الدرجات الترقية. -
 التقاعد التلقائي. -
 التنزيل. -
 العزل مع أو دون الاحتفاظ بحق المعاش. -

 
 السالف الذكر. 10-84من المرسوم رق   3المادة  43
 وظيفة العمومية.المتضمن القانون العام لل 03-06من الأمر  64المادة  44
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وتعمــل اللجــان المتســاوية الأعضــاء فــي شــكل هيئــة عامــة تعــرض عليهــا جميــع القضــايا 
التـــي تهــــم المـــوظفين، ويترأســــها الــــوزير المخـــتص علــــى مســــتوى الـــوزارات والــــوالي أو مــــدير 

 .45المنشأة على المستوى المحلي

وتجتمع اللجان بطلب من الرئيس أو من الإدارة المعنية أو بطلب مــن نصــف المــوظفين 
ذين يمثلون العمال على الأقل أو بطلب من الممثلين الذين يهمهــم الأمــر, ويــتم اتخــاذ قــرار ال

ــوت  ــاوي الأصــــوات يــــرجح صــ ــة تســ ــيطة وفــــي حالــ ــة البســ ــالاقتراع الســــري بالأغلبيــ ــان بــ اللجــ
 ، ولا تعتبر قرارات اللجان شرعية إلا بحضور ¾ أعضائها.46الرئيس

تؤجل القضــايا المطروحــة علــى اللجــان,  وفي حالة عدم الحصول على النصاب القانوني
 .47ويفصل فيها في الجلسة التالية ولو بحضور نصف أعضائها

ــلطة  ــأديبي وذلـــك حينمـــا ترغـــب السـ ــذلك مجلـــس تـ ــاء كـ ــة المتســـاوية الأعضـ وتنعقـــد اللجنـ
الرئاســية تســليط عقوبــة مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة وعلــى الموظــف المــذنب يتعــين عليهــا فــي 

ض القضــية علــى اللجــان المتســاوية الأعضــاء المنعقــدة كمجلــس تــأديبي ويــتم هــذه الحالــة عــر 
ذلـــك عـــن طريـــق تقريـــر مســـبب، توضـــح فيـــه الســـلطة الرئاســـية الأخطـــاء المنســـوبة للموظـــف 
والظروف التي أدت إلى ارتكاب الــذنب الإداري وكــذلك ســيرة الموظــف قبــل ارتكابــه المخالفــة 

 التأديبية.

أن يفصــل فــي القضــية المعروضــة عليــه فــي ظــروف لا  ويتعــين علــى المجلــس التــأديبي
يتعــدى شـــهرين ومــن حقـــه أن يطالــب بـــإجراء تحقيــق إضـــافي إذا رأى بــأن المصـــلحة العامـــة 

 
 السابق الذكر.  10-84المرسوم رق  من  11المادة45

 سابق الذكر. 10-84من المرسوم رق   14المادة 46
 السابق الذكر. 10-84من المرسوم  19المادة  47
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تتطلــب ذلــك, وعلــى رئــيس المجلــس تحديــد ســاعة ويــوم اجتمــاع اللجــان المتســاوية الأعضــاء 
 ه.وإخطار الموظف المتهم بهذا التاريخ أسبوعا على الأقل قبل انعقاد

يومــا علــى الأقــل 15تــدخل ليعــدل هــذه المــدة لتصــل إلــى  2006 لســنة إلا أن التعــديل 
وأن يكــون مبلغــا بــه عــن طريــق البريــد الموصــى عليــه مــع وصــل اســتلام، وهــذا حســب نــص 

 المتضمن القانون العام للوظيفة العامة.  03-06من الأمر168 المادة

عمليـــة التحقيـــق الســـابق علـــى توقيـــع وبعـــد إخطـــار الموظـــف وتمكينـــه فـــي المشـــاركة فـــي 
الجـــزء التـــأديبي عليـــه وتمكينـــه مـــن أجـــل معقـــول لتحضـــير دفاعـــه تنطلـــق إجـــراءات المتابعـــة 

 التأديبية.

وبعـــد المرحلـــة الإجرائيـــة الأولـــى والمتمثلـــة أساســـا فـــي مرحلـــة تحديـــد وتصـــنيف الخطــــأ 
جهــة الموقعــة لــه نتطــرق إلــى التأديبي وتكييفه مع العقوبة التأديبية المقررة له والتعرف على ال

 مرحلة المتابعة التأديبية.

 مرحلة المتابعة التأديبية: -2

ونتنــاول فــي هــذا المبحــث عمليــة الإحالــة علــى مجلــس التأديــب, وكــذا التحقيــق ثــم مرحلــة 
 المداولة واقتراح العقوبة وصولا إلى عملية اتخاذ القرار التأديبي.  

 مرحلة الإحالة والتحقيق:   -أ 

 ة الإحالة أمام مجلس التأديب:مرحل -
بعد تحديد تصنيف الخطأ التأديب وتكييفه مع العقوبة التأديبية المقررة له تحــرر الســلطة 
الإدارية التأديبية تقريرا معللا بذلك ، وتتــولى إحالــة الموظــف العــام المخطــئ تأديبيــا المرتكــب 

لــى مجلــس التأديــب المخــتص لخطأ تأديبي مقرر لــه عقوبــة مــن الدرجــة الثانيــة إلــى الرابعــة ع
( المتعلـــق بـــالإجراءات التأديبيـــة 66/152( مـــن المرســـوم )10وهـــو مـــا نصـــت عليـــه المـــادة )
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,ويســتثنى مــن ذلــك الموظــف العــام المرتكــب للخطـــأ التــأديبي المقــرر لــه عقوبــة مــن الدرجـــة 
 .  48الأولى
ة الثانيــة حيــث يتــولى مجلــس التأديــب تقــديم رأيــه الاستشــاري بشــأن العقوبــات مــن الدرج ــ 

والإلزامي الإجباري في العقوبات مــن الــدرجتين الثالثــة والرابعــة للســلطة الرئاســية الإداريــة مــن 
 حيث الأخذ به حيث يشترط في المجلس التأديب مثلما سبق أن رأينا:

( المعنـــى المرســـوم 9( و)3يكـــون مطابقـــا فـــي تشـــكيله واجتماعـــه لأحكـــام المـــادتين ) أن -
 مع اعتبار رئيسه عضوا من الأعضاء الممثلين للإدارة.  84/10

 أن تكون محاضر مداولاته شاملة ومفصلة للقضية مع ذكر أسماء الأعضاء -
ص القانونيــة أن تكون الأخطاء والعقوبات المتخذة بشأنها محــددة بدقــة مــع ذكــر النصــو  -

 التي تم الاعتماد عليها أثناء دراستها والبحث فيها.
يترأس المجلس التأديبي السلطة التي تنصب لديها الموظف غير أنه يمكن للرئيس فــي  -

حالة وقوع مانع له أن ينيب عنه ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة حســب الترتيــب 
 .84/10( من المرسوم  11السلمي المادة )

يتـــولى المجلـــس ممثـــل عـــن الإدارة غيـــر عضـــو فيهـــا ، ويمكـــن للمجلـــس أن يعـــين أحـــد  -
 .10-84( من المرسوم 12ممثلي الموظفين فيها لممارسة مهام الكاتب المساعد المادة )

يعــــرض رئــــيس كــــل مجلــــس للتأديــــب جميــــع المســــائل المتعلقــــة بالتأديــــب والداخلــــة فــــي  -
( مــن المرســوم 14عضــاء الحاضــرين المــادة )اختصاصــه, ويبــدى المجلــس رأيــه بأغلبيتــه الأ

84-10  . 
 .84/10( من المرسوم 15المادة )  49اجتماعات مجلس التأديب ليست علنية -

 
 المتضمن القانون العام للوظيفة العامة. 03-06من الأمر  163،165حسب نصوص المواد  48

 أن جلسات المجلس التأديبي تكون مغلقة.  03-06ر  من الأم  170كما تؤكد المادة  49
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ــائل الماديــــة والوثــــائق  - ــة جميــــع الوســ ــوفر للمجــــالس التأديبيــ ــب علــــى الإدارات أن تــ يجــ
 والأوراق اللازمة للممارسة مهامها قانونيا.

ديــب أن يلتزمــوا بــاحترام الســر المهنــي بخصــوص كما يجــب علــى الأعضــاء مجلــس التأ -
جميع الوقائع والوثائق التي يطلعون عليها بحكــم صــفتهم ، وكــل مخالفــة لهــذا الواجــب يترتــب 

-84( مــن المرســوم 18عليه إبعادهم من التشكيلة زيادة على عقوبــات تأديبيــة طبقــا للمــادة )
10  . 

(مـــــن  19مقتضـــــيات المـــــادة ) يتعـــــين الالتـــــزام بالنصـــــاب القـــــانوني المطلـــــوب واحتـــــرام -
 السالفة الذكر.  10-84المرسوم 

يبــــدى مجلــــس التأديــــب رأيــــه فــــي القضــــية التأديبيــــة المطروحــــة عليــــه بــــالاقتراع الســــري  -
بأغلبية الأعضــاء الحاضــرين ، وفــي حالــة تعــادل الأصــوات يتخــذ عقوبــة تأديبيــة نقــل مباشــرة 

 عن العقوبة المقترحة.
( مـــن 14ليـــه، إذا لا تــرجيح لصــوته طبقـــا للمــادة )كمــا لا يجــوز لرئيســـه فــرض رأيــه ع -

وينظــر المجلــس فـــي أمــر الموظــف وفـــق مــا جــاء فـــي التقــدير المقــدم مـــن  84/10المرســوم 
طــرف الســلطة الرئاســـية والمتضــمن الأدلــة المثبتـــة لوقــوع الخطــأ التـــأديبي الــذي ارتكبــه ذلـــك 

قــوال الشــهود وحتــى الرجــوع إلــى الموظف, والأدلة المثبتة لوقوع الخطأ التــأديبي كــالأوراق أو أ
 ملف المعنى بالأمر إن اقتضى الأمر وإجراء تحقيق بشأنها من قبل السلطة الرئاسة

ــن  ــه مـ ــع تمكينـ ــب مـ ــة التأديـ ــام لجنـ ــه أمـ ــاريخ مثولـ ــر بتـ ــف يخطـ ــأن الموظـ ــره فـ ــبق ذكـ ــا سـ وكمـ
 تحضير دفاعه ويتلو ملاحظاتهما أو يتلوها أحد أعضاء المجلس إن فضلا إرسالها مكتوبة.

 مرحلة التحقيق: -
وهــي مرحلــة الفاصــلة بــين عمليــة الاتهــام وصــدور القــرار حيــث تعــد مــن أهــم الإجــراءات 
التأديبيـــة  كـــون الهـــدف منهـــا هـــو الكشـــف عـــن الحقيقـــة, وقـــد خـــول المشـــرع هـــذه الصـــلاحية 
للإدارة أي للسلطة الرئاسية التي لها جانب من التقدير في فتحه في حالة ما إذا كــان الخطــأ 



121 
 

ترف جسيما ،لذا فهو مــن أهــم ضــمانات الموظــف التــي تقيــه مــن المؤاخــذة بمجــرد الشــبهة المق
 .50أو الاتهام الكاذب

لذا ولمقتضيات حســن ســير الوظيفــة واســتقرارها وعــدم المســاس بســمعة الموظــف يفتــرض 
مــن الإدارة عــدم فــتح تحقيــق إلا إذا كانــت احتمــالات قويــة ومعقولــة لارتكــاب الخطــأ التــأديبي 

 يتسبب في زعزعة مركزه حتى وان كان مصيره الحفظ.  ,كونه

وتقوم الإدارة عادة بإجراء التحقيــق الإداري بنــاءا علــى ملاحظــات الــرئيس المباشــر حــول 
تصــرفات الموظــف الــذي يتبعــه واســتنادا إلــى تقــارير جهــات التفتــيش أو اعتمــاد علــى شــكاوي 

 المنتفعين بخدمات المرفق العام.

الالتجاء إلى التحقيق يخضع لمقتضيات المصلحة العامــة فالمشــرع الجزائــري اقتصــر   أن
 فقط على ضرورة الاستماع إلى الموظف المذنب.

,خاصــة 51ولقد منح المشرع للمجلــس التــأديبي حــق مطالبــة الســلطة الرئاســية بفــتح تحقيــق
الثغرات ويحول ذلــك دون في حال وجود غموض أو إبهام إذا كان الخطأ جسيما وبذلك تسد 

 وقوع في الخطأ.

وقــد يجــرى التحقيــق مــن طــرف لجنــة تحــت إشــراف الإدارة وبحضــور عضــو أو عضــوين 
من المجلــس وحــين اكتمــال المعلومــات والتوضــيحات ترســل إلــى رئــيس مجلــس التأديــب الــذي 
يســتدعي مـــن جديـــد المجلــس التـــأديبي والموظـــف المخطـــئ تأديبيــا بـــنفس الإجـــراءات الســـالفة 

 الذكر.

 
 .470، ص  1995 ، سنةد/ماجد راغب الحلو ، مبادئ القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية 50
 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية.  03-06الأمر  71المادة  51
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والهدف الأساســي مــن التحقيــق هــو إظهــار الحقيقــة وحتــى يتســنى لــلإدارة أن تبنــي قرارهــا 
على أسس شرعية ، وللوصول لذلك يتعين على المحقق احترام ومراعــاة بعــض النقــاط خــلال 
الوقــوف علــى أراء الشــهود والاســتماع إلــى توضــيحات الموظــف المــتهم ،خاصــة إذا مــا تعلــق 

كتحويــل الأمــوال ,فــلا يتصــور الاســتماع إلــى أقــوال الموظــف المــذنب  الأمــر بأخطــاء جســيمة
 إلا كتابة ولا يمكن توضيح ظروف ارتكاب الجريمة التأديبية إلا كتابة.

ونشير إلى أنه من الممكن أن تستدرك ســلطة التأديــب التحقيــق الأول بتحقيــق آخــر لكــي 
 تتفادى ما شاب التحقيق الأول من نقائص.

 ة المداولة والاقتراح والتي نتطرق لها في المطلب الثاني.لنأتي بذلك لمرحل

 مرحلة المداولة وإصدار القرار التأديبي: -ب  

 مرحلة المداولة: -

هــذه الفتــرة هــي التــي ينصــرف فيهــا المجلــس التــأديبي للتشــاور بعــد أن ينتهــي مــن مرحلــة 
بالمســاءلة التأديبيــة الاستجوابات والاستماع إلى مختلف الملاحظات والتدخلات والتي تتعلــق  

وملابساتها, فيقترح العقوبة التــي يراهــا تــتلاءم والخطــأ المرتكــب الــذي أحيــل بموجبــه الموظــف 
 المذنب.

وتختلــف هاتــه المرحلــة إذا تبعــا للخطــأ المقتــرف مــن طــرف الموظــف وطبيعتــه ســواء مــن 
 حيث الجهة المختصة بإصدار القرار التأديبي أو بعض الإجراءات اللازمة له :

 بالنسبة للخطأ المهني من الدرجة الأولى والثانية:
يتضــح أن المشــرع الجزائــري قــد أطلــق  03-06مــن الأمــر  165بــالرجوع تــنص المــادة 

العنــان للســـلطة الرئاســـية فــي تســـليط العقوبـــة مــنن الدرجـــة الأولـــى والثانيــة ذلـــك بنصـــه:"تتخذ 
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يبيــة مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبــرر العقوبــات التأد
 بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعنى"

ونلاحظ أن المشرع لم يلزم السلطة المخولــة بالتأديــب باستشــارة أي هيئــة ولا يتقيــد بــرأي  
أي جهـــة معينـــة ومـــرد ذلـــك برأينـــا كمـــا ســـبق ذكـــره قـــد يرجـــع إلـــى قلـــة أهميـــة هـــذا النـــوع مـــن 

التــي لا تتجــاوز التــوبيخ وأمــا عــن العقوبــات مــن الدرجــة الثانيــة  العقوبــات مــن الدرجــة الأولــى
فنجــد أن هــذه الأخيــرة شــأنها فــي ذلــك شــأن العقوبــات مــن الدرجــة الأولــى ،ذلــك بــالرغم مــن 

 خطورة العقوبات المقررة لمرتكبي أخطاء الدرجة الثانية.
ره توســيعا حيــث قــد تمتــد إلــى الشــطب مــن جــدول التأهيــل أو الترقيــة وهــو مــا يمكــن اعتبــا

 لصلاحيات الإدارة في مواجهة الموظف كما سبق الإشارة إليه.
 بالنسبة العقوبتين من الدرجة الثالثة والرابعة:

بالنظر إلى خطورة هذه العقوبات وما قد تلحق من أضرار بالمشــوار المهنــي للموظــف كونهــا 
اللجنـــة  قـــد تصـــل لغايـــة فصـــله مـــن منصـــب عملـــه, فقـــد أنـــاط المشـــرع ســـلطة إصـــدارها إلـــى

المتساوية الذكر كما سبق شرحه، وما على السلطة الرئاسية حينئذ إلا إصدار قرارهــا مطابقــا 
 لرأي اللجنة

 مرحلة إصدار القرار التأديبي: -
تعتبر هذه المرحلة هي آخر مرحلة ضمن سلســلة الإجــراءات المتطلبــة للمتابعــة التأديبيــة 

ينجـــر عنهــا مـــن انعكاســات علـــى المشــوار المهنـــي للموظــف والتــي تكتســـي أهميــة بالغـــة لمــا 
 للموظف والتي تعكس وجهة الإدارة لمعاقبته.

فقــد  52وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالتأديب الوظيفي في التشريع الجزائــري 
نصــت علــى أن ســلطة إصــدار القــرار التــأديبي وتوقيعــه هــو مــن اختصــاص الســلطة الرئاســية 

 
 القانون العام للوظيفة العمومية. المتضمن  17/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر 52
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ــة والتـــي خ  ــمن التأديبيـ ــا ضـ ــد نـــص المشـــرع عليهـ ــين و قـ ــلطة التعيـ ــا سـ ــها المشـــرع بتخويلهـ صـ
المتعلق بســلطة التعيــين والتســيير  1990مارس    27( المؤرخ في  90/99المرسوم التنفيذي )

الإداري بالنسبة للموظفين وأعــوان الإدارة المركزيــة والولايــات والبلــديات والمؤسســات العموميــة 
 ذات الطابع الإداري.

ــالنظر إلـــى ــدها  فبـ ــة هـــي وحـ ــلطة الإداريـ ــان السـ ــة فـ ــى والثانيـ ــة الأولـ ــات مـــن الدرجـ العقوبـ
المختصة بتلك العقوبة التي تصدر بموجب مقرر مسبب معلل دون استشارة مجلس التأديــب 

 .03-06من الأمر   165مسبقا طبقا للمادة 
تستشــير تقتضــي مــن الســلطة الإداريــة أن   59-85مــن المرســوم    126وقد كانت المــادة  

المجلس التأديبي وأخذ رأيه الاستشاري الذي يعــد اختياريــا غيــر ملــزم وغيــر إجبــاري فــي حــال 
 العقوبات من الدرجة الثانية.

أما عن العقوبات من الدرجة الثالثة الرابعة والممتثلة أساسا فــي التوقيــف عــن العمــل مــن 
 03-06من الأمــر  163ادة أيام وصولا إلى التسريح والتي تضمنتها الم  08أربعة أيام إلى  

ــأديبي  ــرار تـ ــدار أي قـ ــين إصـ ــلطة التعيـ ــاحبة سـ ــية صـ ــة الرئاسـ ــلطة الإداريـ ــن للسـ ــه لا يمكـ فإنـ
بشأنها إلا بعد موافقة مجلس التأديب الذي يعد رأيه فيها إلزاميــا وإجباريــا تطبيقــا لــنص المــادة 

ــوم  10 ــن المرسـ ــادة  10-84مـ ــذا نـــص المـ ــر  165/2وكـ ــن الأمـ ــر  03-06مـ اء وان أي إجـ
 يتخذ خارج أحكام هاتين المادتين يعتبر غير قانوني ولا يمكن أن يعتد به.

وبالتالي فإنه في جميع الحالات الثلاثة فإن للسلطة الإدارية الرئاسية التي لهــا صــلاحية 
( المتعلـــق بســـلطة التعيـــين 90/99التعيـــين والمنصـــوص عليهـــا فـــي المرســـوم التنفيـــذي رقـــم )

 للموظفين المتساوية الأعضاء.  والتسيير الإداري بالنسبة

وأعــوان الإدارة المركزيــة والولايــات والبلــديات والمؤسســات العموميــة ذات الطــابع الإداري, 
هـــي التـــي تتـــولى إصـــدار القـــرار التـــأديبي بموجـــب مقـــرر مبـــين الأســـباب بعـــد إحالـــة مجلـــس 

 التأديب لرأيه عن طريق محضره التأديبي والمتضمن تقرير الإحالة إليها.
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لتــزم الســلطة الرئاســـية الإداريــة المصــدرة للقـــرار التــأديبي تســببيه حتـــى لا يبقــى مجـــال وت 
 لتغيير الأخطاء التأديبية المنسوبة للموظف العام المخطئ تأديبيا.

إن السلطة الرئاسية الإدارية التــي تصــدر القــرار التــأديبي تتــولى توقيعــه كمــا يجــب عليهــا 
ــأديبي ال ــا بقرارهـــا التـ ــغ موظفهـ ــرام الآجـــال أن تبلـ ــه لاحتـ ــد أن توقـــع عليـ ــورا بعـ ــذ بشـــأنه فـ متخـ

 المحددة مع التأكد من استلامه له وإخطاره بحقه في الطعن مع تحديد المدة المقررة لذلك.

وتصبح العقوبة التأديبية بعد توقيعها من طرف السلطة الإدارية الرئاسية سارية المفعــول 
أن الطعــون الخاصــة أمــام كــان الطعــن  علــى موظفهــا المخطــئ وتتميــز بالنفــاذ المعجــل حيــث

ــلطة  ــن السـ ــادرة عـ ــة الصـ ــة التأديبيـ ــوري للعقوبـ ــذ الفـ ــة لا توقـــف التنفيـ ــة أو الوزاريـ ــواء الولائيـ سـ
الرئاسية إلى غاية صدور قرار من لجان الطعن يقضي بإلغاء العقوبة التأديبية أو يعــدلها أو 

 يخفضها.

مــن المرســوم  06ص عليــه فــي المــادة والنفــاذ المعجــل لتوقيــع العقوبــات التأديبيــة منصــو 
والمتعلــق بــالإجراء التــأديبي بنصــها: "إن الطعـــون  02/06/1966( المــؤرخ فــي 66-152)

الخاصـــة بالنزاعــــات لا تعـــوق التنفيــــذ الفـــوري للعقوبــــة الصـــادرة مــــن الســـلطة التــــي لهـــا حــــق 
 التأديب".

 الضمانات التأديبية الممنوحة للموظف في مواجهة العقوبة:  ثانيا :

بالرجوع إلى النصــوص القانونيــة المنظمــة للوظيفــة العامــة منــذ الاســتقلال إلــى يومنــا هــذا 
نجد أن المشرع أعطى الإدارة حق تأديب الموظف انطلاقا من علاقة السلطة الرئاسية ولكن 
مــع وضــع قيــود تشــكل ضــمانات مهمــة للموظــف فــي مواجهــة العقوبــة التأديبيــة ســواء قبــل أو 

 ية وأخرى في مواجهة قرار التسريح بصفة خاصة.بعد العقوبة التأديب 

 الضمانات التأديبية قبل توقيع العقوبة التأديبية: -1



126 
 

ويمكــن تقســيم هــذا النــوع مــن الضــمانات إلــى نــوعين أولهمــا يظهــر أثنــاء مرحلــة التحقيــق 
 وثانيهما يتعلق بالمحاكمة التأديبية.

 الضمانات الممنوحة أثناء التحقيق: -أ 

انات حــق الموظــف فــي الاطــلاع علــى ملفــه التــأديبي وكــذا حقــه فــي مــن أهــم هــذه الضــم
 الاستعانة بمحامي وأخيرا إلزامية أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء.

 حق الموظف في الإطلاع على ملفه: -
يعتبــر هــذا الحــق مــن أقــدم الضــمانات الممنوحــة للموظــف ويعنــي إحاطتــه علمــا بجميــع 

 كأساس لمحاكمته تأديبيا التي تكون مرتبطة بهذه المحاكمة.  الأوراق التحقيقية التي تستخدم
وقد نص المشرع هذا الحــق رابطــا إيــاه بحــق آخــر وهــو حــق مواجهــة الموظــف بمــا نســب 

 .53إليه من مخالفات وهو الأمر الذي يسمح للموظف بالإلمام بحقيقة التهمة المسندة إليه
لفحــص المســتندات ,كمــا أوجــب ويجب أن يكون الإطلاع على الملف خلال مهلة كافيــة 

المشرع على الإدارة إخطار الموظف قبــل تســليط العقوبــة التأديبيــة مهمــا كانــت درجتهــا وذلــك 
بتبليغه بتاريخ مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء المشكلة أمام مجلس تأديبي قبــل خمســة 

 .54( يوما على الأقل بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام15عشر )

الصـــادرة عـــن مديريـــة الوظيفـــة العامـــة للســـادة رؤســـاء مفتشـــيات  55كمـــا بينـــت التعليميـــة 
 الوظيفية العمومية مشتملات الاستدعاء الذي يبين فيه:

 مكان وتاريخ وساعة جلسة المجلس التأديبي. -

 
 السالف الذكر. 03-06من الأمر  167المادة  53
 السالف الذكر. 03-06من الأمر رق   168/2المادة  54
 . 12/04/2003الصادرة عن مديرية الوظيفة العمومية بتاريخ  05التعليمة رق   55
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أســباب الاســتدعاء وكــذا ضــمانات الــدفاع مــع تنبيــه الســلطة التــي لهــا صــلاحية التعيــين  -
لتــدابير بغيــة تمكــين الموظــف مــن الاطــلاع علــى ملفــه التــأديبي الــذي يتضــمن أن تتخذ كافة ا

وفــق التعليمــة المــذكورة تقريــر الــرئيس الســلمي حــول الأفعــال المنســوبة للموظــف, وكــذا بطاقــة 
 المعلومات الخاصة بوضعية الموظف وسوابقه التأديبية عند الاقتضاء.

 نتائج التحقيق الإداري عند الاقتضاء. -
 لطة التي لها صلاحية التعيين مرفقا باقتراح العقوبة.تقرير الس -

أن هــذه التعليمــة قــد حــددت حــق الإطــلاع علــى الملــف بتــاريخ ومكــان معــين,   والملاحظة
وقــد جــرت العــادة أن يكــون المكــان هــو مقــر عمــل الإدارة الــذي يوجــد فيــه الملــف الشخصــي 
للموظــف ولكــن مــاذا لــو كــان الموظــف بالخــارج؟ وهــل يجــوز للموظــف الاطــلاع علــى الملــف 

قبول الاطــلاع علــى الملــف مــرة أخــرى؟ وهــل  أكثر من مرة واحدة؟ وما هي سلطة الإدارة في
 يؤول هذا الحق إلى الموظف المعين بصفة الموظف المعين بصفة مؤقتة أو المتربص؟

كل هذه الأسئلة لــم يجــب عليهــا قــانون الوظيفــة العامــة ولا التعليمــة المــذكورة ولهــذا فعلــى 
ي حقــوق الــدفاع المشرع أن يتدخل لينظم حــق الإطــلاع علــى الملــف كونــه ضــمانة جوهريــة ف ــ

 المكفولة دستوريا.
ونجــد المشــرع الفرنســي قــد تطــرق لكــل هــذه النقــاط فــإذا كــان الموظــف مقيمــا فــي الخــارج 

 يرسل إلى مقر القنصلية التابع لها مقرا إقامته لا مكان الموظف للاطلاع على الملف.
إذا  كمــا أن الإطــلاع علــى الملــف فــي ظــل التشــريع الفرنســي يكــون مــرة واحــدة فقــط، إلا

وجــــدت ضــــرورة تســــتدعى أكثــــر مــــن ذلــــك, ولا يجــــوز لصــــاحب الشــــأن أن يأخــــذ نســــخا مــــن 
 مستندات الملف.

كما لا يتم الاطلاع علــى الملــف تلقائيــا وإنمــا بنــاءا علــى طلــب الموظــف صــاحب الشــأن 
,ويســـتفيد مـــن قاعـــدة الاطـــلاع علـــى الملـــف جميـــع المـــوظفين وكـــل مـــن لـــه علاقـــة أو رابطـــة 

ــع إداريـــة مـــع الإدارة  ــة والمتعاقـــدين مـ ــين بصـــفة مؤقتـ ــا فـــيهم الموظفـــون المتمرنـــون والمعينـ بمـ
 الدولة.
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وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن القرار التأديبي الذي بنــي علــى مســتندات لــم يطلــع 
 عليها الموظف يكون مشوبا بالبطلان إلا إذا كان الخطأ ثانويا لا يؤثر على الجزاء.

قانونيـــة الإدارة مـــن بعـــض الضـــانات ومنهـــا حـــق  كمـــا يعنـــي المشـــرع الفرنســـي بنصـــوص
الاطــلاع علــى الملــف وذلــك فــي حــالات اســتثنائية منهــا حالــة تــرك الوظيفــة والإضــراب غيــر 
المشــــروع وحالــــة الحــــرب أو الظــــروف الاســــتثنائية. و لكــــن هــــذا الحــــق قــــد يتــــرك فــــي نفــــس 

خيــر للاســتعانة الموظف إبهاما بشأن ما نسب إليه مــن مخالفــات ممــا يســتوجب لجــوء هــذا الأ
 بمحامي للدفاع عنه و هي ضمانة ثانية من ضمانات التحقيق .

 حق الاستعانة بمحامي :   -

و يعتبر هذا الحق من أهم ضمانات التحقيق ، إذ أن، حضــور المحــامي مــع المــتهم     
أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة يســاعد علــى توضــيح الحقيقــة ,كمــا أن حضــوره يســاعد الموظــف 

حقيقـــة مـــا أســـند إليـــه مـــن تهـــم ، نظـــرا لإلمـــام هـــذا المـــدافع بمختلـــف المســـائل علـــى توضـــيح 
القانونية التي يجهلها الموظف مــن جهــة    و يجعلــه مطمئنــا أثنــاء ســير الإجــراءات التأديبيــة 
لأنــه يكـــون محصــنا مـــن اســتعمال الإدارة لوســـائل محظـــورة تجاهــه , كمـــا يعــزز ذلـــك موقـــف 

 ي تعتبر الطرف القوي في المعادلة .الموظف المذنب أمام الإدارة الت 

-82مــن المرســوم  65و قد تطرق المشرع الجزائــري لحــق الــدفاع فــي نــص المــادة      
، كما قد كفل هذا الحق بموجب التعليمة الصادرة عــن مديريــة الوظيفيــة الســالفة الــذكر   302

ء فــي مرحلــة بنصها على عبــارة : " ضــمانات الــدفاع " بمــا فيهــا حــق الاســتعانة بمحــامي ســوا
التحقيق أو المحاكمة ، غير أن المشرع لم ينص صراحة على أن يكــون الشــخص المســتعان 

 168به محامي, و اكتفــى بكلمــة المــدافع   و هــو الأمــر الــذي أدرجــه صــراحة ضــمن المــادة 
و ذلــك بحضــوره أمــام اللجنــة المتســاوية الأعضــاء المختصــة المنعقــدة فــي   03-06من الأمر

في حال غياب الموظف عن المثول شخصيا أمامها ، فهنا أجاز تمثيلــه   شكل مجلس تأديبي
 من قبل ليقدم مبرر مقبول لغيابه.  
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ــام  - ــتهم حـــق الاســـتعانة بمحـــامي ، إلا أمـ و الملاحـــظ أن لمشـــرع الفرنســـي لا يكفـــل للمـ
 .المجلس التأديبي الذي يجب استشارته قبل توقيع الجزاءات الأشد من الإنذار و اللوم

 استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء :   -

تعد الاستشارة هنا ضمانة أخرى فــي حالــة ارتكــاب الموظــف خطــأ مــن الدرجــة الثالثــة, و 
التي قد تنتهي به إلى التسريح ,فرأي اللجنة يمكنه من دراســة وضــعيته التأديبيــة بصــفة دقيقــة 

ــا أن وجـــود مجلـــس التأديـــب إلـــى جانـــب الســـلطة الرئاســـية المختص ـــ ة بســـلطة التأديـــب ، كمـ
ضــمانة مــن ضــمانات التحقيــق    و الحيــاد لممارســة التأديــب فــي الوظيفــة العامــة و ضــابط 

 .56من ضوابط تحقيق الحماية اللازمة للموظف العام المنسوب إليه المخالفات التأديبية

فتلتــزم الإدارة بــالرأي المطــابق لهــذه اللجنــة قبــل تســليط العقوبــة مــن الدرجــة الثالثــة تحــت  
ــا  ــي اجتهادهـ ــا فـ ــة العليـ ــة بالمحكمـ ــة الإداريـ ــه الغرفـ ــت إليـ ــو ماذهبـ ــرار ، و هـ ــاء القـ ــة إلغـ طائلـ
ــاريخ  ــا بتــــ ــادر عنهــــ ــات القــــــرار الصــــ ــد ورد فــــــي إحــــــدى حيثيــــ ــدأ قــــ ــائي المتضــــــمن مبــــ القضــــ

05/01/199757    : 

لكن و حيث يستخلص من قضية الحال أن السيد ) ش .ع( كان محل تنزيــل مقنــع   "   
في حــين  17/5في الرتبة تحت غطاء النقل و أنه بصفته متصرفا إداريا كان يتمتع بصنف 

   17/2صنف الأمين العام هو 

حيــث أنــه لا يمكــن النطــق بالتنزيــل فــي الرتبــة إلا بعــد أخــذ رأي لجنــة المــوظفين و عليــه 
  "تأييد القرار المطعون فيهيتعين  

 
 .  263ص  ،   1984 ، سنة،مبدأ فكرة السلطة الرئاسية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر د/ عمار عوابدي  56

 .101ص  1997، المجلة القضائية ، العدد الأول لسنة  115657ملف رق   57
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المتضمن القانون العــام للوظيفــة العموميــة علــى   03-06من الأمر  165و تنص المادة  
وجوب هذه الاستشارة بالنسبة للعقوبات من الدرجتين الثالثة و كــذا الرابعــة، كمــا أن رأي هــذه 

 اللجنة ملزم في هذه الحالة.

يتمثــل فــي أن الإدارة ملزمــة بــالرأي  و يشــتمل هــذا الضــمان ضــمانين فــرعيين الأول    
الذي تصدره اللجنة و الذي يخص العقوبات من الدرجتين الثالثة و الرابعة, و فــي حــال عــدم 
الالتــزام بــذلك فــإن الموظــف يعــاد إدماجــه فــي منصــبه ,كمــا يتلقــى كافــة مســتحقاته فــي حــال 

 .59-85من المرسوم  130توقيفه,و عدم احترام مقتضى المادة 

مــن المرســوم  16/1نلاحــظ وجــود تنــاقض بــين ذلــك و مــا جــاء ضــمن المــادة  و لكــن  
85-59 

و التــي تــنص علــى حــق الموظــف فــي الحصــول علــى كافــة حقوقــه مــن أجــرة الخدمــة أي 
الراتب و التي تستحق بعد أداء الموظف لمهامه إلا أن الموظــف فــي حــال توقيفــه لــن يــتمكن 

 من القيام بذلك .

لدولة بهذا الصدد نجد أنه قرر منح الموظف الذي يكــون فــي و بالرجوع لإجهاد مجلس ا
تلــك الوضــعية تعويضــات مدنيــة عوضــا عــن أجــرة الخدمــة, و ذلــك تنســيقا مــع مــا جــاء فــي 

 السالفة الذكر.  16المادة 

قـــد أكــد علـــى  2840تحـــت رقــم  20/05/2006و نجــد قــرار مجلـــس الدولــة مـــؤرخ فــي 
جنــــة المــــوظفين قــــرار التســــريح و الــــذي منحــــه إعــــادة إدمــــاج الســــيد )ك.ر ( بعــــد أن ألغــــت ل

 تعويضات مدنية .

و أما الضمان الثاني فيتمثل فــي وجــوب تســوية الإدارة لوضــعية الموظــف احتياطيــا      
( يومــا فــي ظــل 45و الــذي قلــص إلــى ) 59-85من أجل كــان يقــدر بشــهرين وفــق المرســوم 

تقر علــــى أن الموظــــف مــــن تــــاريخ توقيفــــه ، و نجــــد أن مجلــــس الدولــــة مس ــــ 03-06الأمــــر 
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الموقف لمــدة تزيــد عــن الشــهرين دون أن يمثــل أمــام المجلــس التــأديبي يعــاد إدماجــه بمنصــب 
 عمله بقوة القانون .

 ضمانات المحاكمة التأديبية :   -ب  

و من أهمها تسبب القرار التأديبي, و مفاد هذه الضــمانة قيــام الإدارة ببيــان أو بــذكر     
 .58دار قرارها و الذي استندت عليه لإصدارهالسبب الذي حملها إلى إص

و لـــذلك فـــإن القـــرار الإداري الصـــادر بالعقوبـــة التأديبيـــة يجـــب أن يشـــمل فضـــلا عـــن    
شــكلياته وقــائع الــدعاوى و التهمــة الموجهــة للموظــف, إضــافة لأوجــه دفاعــه وصــولا إلــى بيــان 

 الأسباب التي اعتمدتها الإدارة إلى العقوبة التي قررتها .

القرار التــأديبي و لكــي يصــدر صــحيحا و منتجــا لكافــة آثــاره يجــب أن يحتــوي علــى ف ــ   
 سند مادي أو قانوني يبرر وجوده و قيامه و إلا اعتبر باطلا.  

و نلاحظ أن المشــرع و لــو أنــه لــم يشــترط بشــأن إصــدار العقوبــة التأديبيــة مــن الدرجــة    
، فإنــه لــم يســتغني عــن شــرط تســبيب الأولــى و الثانيــة استشــارة اللجنــة المتســاوية الأعضــاء 

 القرار المتضمن إحدى هاتين العقوبتين.

أن القــرار الإداري 59 25/10/2005و قــد اعتبــر مجلــس الدولــة فــي قــرار لــه بتــاريخ    
لكــن حيــث  "الــذي لــم يبــرر العقوبــة التأديبيــة يتعــرض للإلغــاء و قــد جــاء فــي إحــدى حيثياتــه :

أنــه بــالرجوع إلــى القــرار محــل الطعــن يظهــر مــن محتــواه أنــه اكتفــى بســرد الوقــائع المنســوبة 
للطــاعن و الــتهم و المخالفــات المهنيــة الموجهــة لــه و الــرد مــن طــرف الموثــق المعنــي بــالأمر 
على هذه التهم فتوصل إلى تسليط عقوبة التــوبيخ ، وهــذا دون تبريــر هــذه العقوبــة و دون أن 

 
الإسكندرية،  ، د/ محمد باهي أبو يونس ، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر 58

 . 179ص ،   2000طبعة 

 .233ص  2006سنة  الثامن،العدد  الدولة،مجلة مجلس  ،27279ملف رق   59
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كيف تم التوصل إلى هذه العقوبة إذ أنه لم يناقش تمامــا الــتهم المنســوبة إليــه و مــدى   يوضح
ثبوتها في حقه خاصة و أن الموظف يفندها بل لم يشر إلــى طبيعــة الخطــأ المهنــي المرتكــب 

  "من طرف الموثق و تكييفه حسب القانون 

الإدارة حـــين  و بهـــذا يعـــد التســـيب قيـــدا آخـــر يضـــاف لجملـــة القيـــود المفروضـــة علـــى   
ممارســــتها لصــــلاحياتها التأديبيــــة   و حمايــــة و ضــــمانا للموظــــف مــــن تعســــف الإدارة كونــــه 
الضــامن الوحيــد لعــدم تحريــف وقــائع القضــية و الاعتمــاد علــى أســباب واهيــة لتوقيــع العقوبــة 

 التأديبية .

ــباب الت ـــ    ــن الأسـ ــببا مـ ــه سـ ــكل إغفالـ ــى الإدارة ,و يشـ ــي علـ ــراء إلزامـ ــبيب إذا إجـ ي فالتسـ
 تجعل قرارها مشوبا بالبطلان.     

 الضمانات التأسيسية بعد توقيع العقوبة التأديبية :   -2

تعد هذه الضمانات الملاذ الأخير للموظف أو الفرصــة الأخيــرة التــي تبقــى للموظــف     
 في حالة ما إذا ما باءت محاولاته في المراحل التأديبية السابقة بالفشل .

و أهــم هـــذه الضــمانات البعديـــة حــق الـــتظلم مـــن القــرار التـــأديبي الصــادر فـــي مواجهتـــه  
مي, و هو ما يعرف بالتظلم الإداري ، كما نجــد نوعــا سواء لدى مصدر القرار أو رئيسه السل

 .ئية مختصة و يعرف بالطعن القضائيآخر من التظلم   و هو الذي يكون أمام جهة قضا

 التظلم الإداري :  -أ 

و يقصــــد بــــالتظلم الإداري أن يقــــدم صــــاحب المصـــــلحة و الــــذي صــــدر القــــرار فـــــي    
ي قرارهــا الــذي أحــدث ضــررا بمركــزه القــانوني ، مواجهتــه التماســا إلــى الإدارة بإعــادة النظــر ف ــ

لكي تقوم بتعديله أو سحبه، و هو إذن مكنة قانونية منحها المشرع للموظف قبل اللجوء إلــى 
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القضـــاء لاســـتيفاء حقـــه ، كمـــا تعتبـــر فســـحة تســـمح لـــلإدارة بإعـــادة النظـــر فيمـــا أصـــدرته مـــن 
 قرارات .

ــتظلم ا      ــف الـ ــه الإداري تعريـ ــاول الفقـ ــد حـ ــكوى و لقـ ــب و شـ ــه : " طلـ ــى أنـ لإداري علـ
مرفوعـــة مـــن مـــتظلم إلـــى الســـلطة الإداريـــة المختصـــة لفـــض خـــلاف أو نـــزاع نـــاتج عـــن عمـــل 

 .60قانوني أو مادي أو إداري 

كما يقصد به أيضا طلب الإنصاف مــن الجهــة الإداريــة المختصــة مــن قــرار أصــدرته    
القــانون و يتناســب مــع الهــدف كما قد أضر بمصلحته أو مس بمركزه القــانوني بمــا يتفــق مــع 

 الذي صدر من أجله. 

 .وظف و ذلك قبل اللجوء إلى القضاءو قد خول المشرع طريق التظلم الإداري للم      

هــذا وللــتظلم الإداري  أنــواع ثلاثــة : فإمــا أن يكــون تظلمــا ولائيــا أو تظلمــا رئاســيا و إمــا  
 لتظلمات تعرف بلجنة الطعن.  أن يكون تظلما إلى جهة خاصة مخول لها النظر في هذه ا

والرئاســــي ولــــو لــــم يــــنص المشــــرع  ويعــــد القــــرار التــــأديبي قــــابلا للــــتظلم الإداري والــــولائي
إلــى هــذا النــوع  الخاصــة بــالإجراءات التأديبيــة 07صــراحة علــى ذلــك, و أشــارت التعليمــة رقــم

من التظلم،كما وضعت الضوابط التي يتعين على السلطة الرئاسية احترامها في حالة ســحب 
 قرارها التأديبي أو تعديله.  

كــز قانونيــة والتــي لا يجــوز المســاس بهــا قــد يــؤدي قــرار التأديــب إلــى اكتســاب الغيــر مرا
،وبهذا فإن الإدارة لا تتدخل إلا في حالة الخطأ الفاضح في تطبيق القانون أو عدم التناســب 

 الصارخ بين الخطأ والعقوبة التأديبية, أو في حال انعدام تحقيق إداري محكم.

 
 .  62ص ،   2001 ، سنةد/ رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر60
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ارة, إذ مــن ويرجع السبب في وضع هذه الضوابط إلــى ضــرورة المحافظــة علــى هيبــة الإد
شــــأن التعــــديلات المبنيــــة علــــى اعتبــــارات غيــــر واقعيــــة  أن تــــؤدي بــــالموظفين الآخــــرين إلــــى 

 اللامبالاة والفوضى.  

ويثور في هذا المجــال تســاؤل هــام هــل يجــوز للــوزير فــي حالــة الــتظلم الرئاســي أن يشــدد 
مســــتوى مــــن العقوبــــة معتمــــدا فــــي ذلــــك نفــــس الحجــــج والبــــراهين التــــي قــــدمتها الإدارة علــــى ال

 المحلي؟

وفي هذا الصدد نجــد أن مجلــس الدولــة الفرنســي للــوزير قــد أبــاح تشــديد العقوبــة التأديبيــة 
معتمـــدا علـــى نفـــس الأدلـــة لأن لـــه حـــق مراقبـــة شـــرعية القـــرارات الإداريـــة وملائمتهـــا, شـــريطة 

 إعادة فتح الملف التأديبي من جديد واحترام كافة حقوق الدفاع السابق الإشارة إليها. 

 التظلم الولائي: -

يقصــد بــه أن يتقــدم الموظــف صــاحب الشــأن إلــى مصــدر القــرار التــأديبي ذاتــه بشــكوى 
يطلــب منــه فيهــا أن يعيــد النظــر فــي القــرار الــذي أصــدره ,وذلــك بســحبه أو إلغائــه أو تعديلــه 
حسب السلطة التي يملكها الرئيس مصدر القرار, فقد يعدل من هذا الأخير بصــفة جزئيــة أو 

 د لا يرد أصلا على طلب الموظف.كلية وق

فالإدارة إذا غير ملزمة بالتعديل بل وحتى إجابة الطالــب بــالرفض أو القبــول, وإنمــا يبقــى 
لهــا الســلطة التقديريــة التــي تســتطيع بموجبهــا أن تعــدل القــرار جزئيــا أم كليــا فضــلا عــن حقهــا 

 في عدم إجابة الموظف كليا وهو ما يعد رفضا ضمنيا لتظلمه.

 لم الرئاسي:التظ -

ويقصد به أن يتقدم الموظف بشكواه إلى الرئيس مصدر القرار التأديبي الذي يتولى بنــاء 
 على السلطة الرئاسية إما سحب القرار أو إلغائه بما يجعله مطابقا للقانون.  
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فـــالتظلم الرئاســـي يجـــب أن يرفـــع مباشـــرة أمـــام الســـلطة التـــي تعلـــو تلـــك الســـلطة مصـــدرة 
ل النــزاع ، وذلــك مــن منطلــق احتــرام الســلم الإداري الــذي يعــد مــن صــمم القــرار التــأديبي مح ــ

 الواجبات المفروضة على الموظف ,والذي يتعين عليه الإلتزام به حتى في حالة الطعن.  

ومــن ثمــة فــالقرار الــوزاري لا يجــوز الطعــن فيــه أمــام رئــيس الجمهوريــة إلا إذا كــان يمــس 
 .منه ولائيا  موظفا معينا بموجب مرسوم  وإنما يتظلم  

ــتظلم يشــكل متاحــة لــلإدارة لمراجعــة مــا قررتــه مــن  وفــي الواقــع ولــو أن هــذا النــوع مــن ال
عقوبــة فإنــه يبقــى غيــر فعــال بــالنظر لمركــز الإدارة كســلطة عامــة, ومــا لهــا مــن هيبــة تجعلهــا 
تتعنـــت فـــي بعـــض الأحيـــان بإصـــرارها الـــدائم علـــى تغييـــر قراراتهـــا الإداريـــة,  فإنـــه يلجـــأ إلـــى 

 ن أمام لجنة خاصة والتي عمد إليها المشرع لتعيد النظر في قرارات الإدارة.الطع

 التظلم أمام لجنة خاصة : -

بــالنظر لعــدم فعاليــة الــتظلم الإداري بنوعيــه و صــعوبة تراجــع الإدارة عــن قراراتهــا بشــكل 
ــا بشـــكل خـــاص, فقـــد أنشـــأ المشـــرع لجنـــة للطعـــن علـــى مســـتوى  الـــوزارات عـــام والتأديبيـــة منهـ

والولايـــات والمؤسســـات العموميــــة لإعـــادة النظـــر فــــي قـــرارات التأديـــب بطلــــب مـــن الموظــــف 
وتخــتص هــذه اللجــان   59-85مــن المرســوم    13المذنب أو السلطة الرئاســية بموجــب المــادة  

 في الإجراءات التأديبية التالية التسريح، التنزيل ، النقل الإجباري.

لتــي مــن شــأنها تنظــيم تشــكيل ومهــام لجــان الطعــن لــم ونلفــت الانتبــاه إلــى أن النصــوص ا
تصدر إلى يومنا ، وبهذا تطبــق النصــوص الخاصــة بلجــان الــتظلم التــي أشــار إليهــا المرســوم 

السابق الإشارة إليه ولذلك سوف نخص بالدراسة هذه اللجان حيــث تتكــون هــذه   10-84رقم  
-84مــن المرســوم  24مــادة اللجنة مــن أعضــاء يمثلــون الإدارة بصــفة متســاوية وقــد نصــت ال

علــى اختصاصــها بــالنظر فــي القــرارات المتضــمنة عقوبــات الدرجــة الثالثــة وكــذلك  فيمــا  10
 يخص الإحالة على التقاعد التلقائي.
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ــتظلم الإداري فـــي القـــرارات  ــال لا يجـــوز الـ ــذا الصـــدد إلـــى أنـــه وفـــي هـــذا المجـ ونشـــير بهـ
وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليــغ ،61المتضمنة العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة

 يوما فقط.  15المعني بالقرار وبذلك يكون المشرع قد مدد أجل الطعن بعد أن كان يقدر ب

وبالنســـبة للقـــرارت المتضـــمنة عقوبـــات مـــن الدرجـــة الثالثـــة وذلـــك نظـــرا لخطورتهـــا كونهـــا 
قــد نــص فيهــا علــى تمــس بمركــز الموظــف أمــا بــاقي العقوبــات مــن الــرجتين الأولــى والثانيــة ف

 .62إمكانية رد الاعتبار مما يمحو العقوبة أصلا من ملف المعني

بالملاحظــة أن المشــرع وأثــر تعديلــه الأخيــر قــد اغفــل إعــادة النظــر فيمــا يخــص  والجــدير
اختصاصات لجنة الطعن والتي تقتصر على العقوبات من الدرجة الثالثة وبهذا فــلا تســتغرق 

 العقوبات من الدرجة الرابعة.

كما أغفل المشرع مسألة إمكانية تشديد العقوبة, فلم يرد نــص صــريح يخــول لجنــة الــتظلم 
 لك إلا في حالة تقدم السلطة الرئاسية بتظلم آخر.  ذ

كــذلك فــإن تخفيــف العقوبــة لا يكــون إلا فــي حالــة الخطــأ الفاضــح فــي تطبيــق القــانون أو 
 .63عدم التناسب بين الخطأ والعقوبة أو انعدام التحقيق الإداري المحكم

فر علــــى وباعتبـــار الــــتظلم الإداري آخــــر مرحلــــة فــــي الضـــمانات الإداريــــة وجــــب أن يتــــو 
 شروط حتى يعتد به ومنها أن يكون التظلم:

 من قرار نهائي  - 

 صدر عن الجهة الإدارية التي قدم لها أو من جهة إدارية تابعة لها رئاسيا.   -

 
 .03-06من الأمر  175المادة  61
 .03-06الامرمن  176المادة  62
 . 161ص، المرجع السابق  : أ/كمال رحماوي  63
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 أن يكون التظلم صريحا بأن يهدف إلى تعديل أو سحب أو إلغاء القرار الإداري.  -

الإدارة إلى إصداره أطلب المتظلم  أن لا يقتصد على مجرد معرفة الأسباب التي دفعت -
 تأخير تنفيذ فإنه لا يترتب أثره.  

 الطعن القضائي:  -ب    

ويعد التظلم الإداري ضمانة أخرى للموظف في مواجهــة تعســف الإدارة فــي تأديبــه وذلــك 
بممارسته لحقه في الالتجاء لمرفق القضاء، وذلــك عــن طريــق مــا يعــرف بــدعوى الإلغــاء بعــد 

 نات الإدارية.استنفاذه الضما

حيث أن رقابة القضاء تعد من أنجع أنواع الوقايــة لمــا تتميــز بــه الســلطات القضــائية مــن 
ــدره مـــن  ــة مـــا تصـ ــذا حجيـ ــانوني, وكـ ــوين القـ ــاد دون أن ننســـى التخصـــص والتكـ اســـتقلال وحيـ

 أحكام.  

وحق اللجوء للقضاء في هذه الحالة يعتمد على وسيلة فنية تســمى بــدعوى الإلغــاء والتــي 
بـــر مـــن أهـــم وســـائل الرقابـــة علـــى أعمـــال الإدارة العامـــة ، كمـــا تضـــمن مـــن ناحيـــة أخـــرى تعت 

حمايــة المــوظفين العــامين فــي مواجهــة عــدم شــرعية أعمــال الســلطة الإداريــة الرئاســية حيــث 
ــم توجــد  تقتضــي رقابــة الإلغــاء علــى القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة بــأثر رجعــي وكأنهــا ل

 إطلاقا.

 1996مــن دســتور  152ت نظــام الازدواجيــة فــي القضــاء وفقــا للمــادة ولأن الجزائــر تبن ــ
فقــــد اســــتخدمت هــــرمين قضــــائيين ، هــــرم القضــــاء العــــادي تعلــــوه المحكمــــة العليــــا وتتوســــطه 
المجــالس القضــائية وقاعدتــه المحــاكم الابتدائيــة ، هــرم للقضــاء الإداري يعلــوه مجلــس الدولــة 

لغــاء ترفــع أمــام القضــاء الإداري وفقــا للأوضــاع وقاعدتــه المحــاكم الإداريــة لــذا فــإن دعــوى الإ
من قانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  901/1والمادة  801/1المنصوص عليها بالمادتين  
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المتعلــق باختصاصــات مجلــس الدولــة وتنظيمــه  01-98من القانون العضوي   9وكذا المادة  
 وعمله.  

دعـــــوى الإلغـــــاء شـــــروط شـــــكلية وأخـــــرى كمـــــا يشـــــترط القـــــانون والقضـــــاء الإداري لقبـــــول 
موضوعية ,فأما عن الشروط الشكلية والتي تسمى بشروط القبول فتتطلــب أن تنصــب دعــوى 
الإلغــاء علــى قــرار إداري نهــائي أي الــذي يصــدر بــالإرادة المنفــردة لــلإدارة قصــد إحــداث أثــر 

 على المركز القانوني للموظف سواء بقصد تعديله أو إلغائه .

شــرط الــتظلم الإداري المســبق والــذي يعنــي أن يقــدم للموظــف تظلمــه مــن  بالإضــافة إلــى
القرار أمام الجهة التي تعلو مباشرة الجهة مصدرة القرار أو أمام الجهة نفسها في حالــة عــدم 

 وجود جهة تعلوها.

وكان هذا الشرط يعتبر جوهريا لقبول كافة الدعاوى الإدارية ، إلا أنه ومنذ تعديل قــانون 
 18/08/1990المــؤرخ فــي  23-90بموجــب قــانون    1990ت المدنية الصادر في  الإجراءا

لـــم يعـــد يشـــترط الـــتظلم الإداري المســـبق علـــى القـــرارات الإداريـــة شـــرط مـــن الشـــروط الشـــكلية 
 لقبول الدعوى الإدارية أمام المحاكم الإدارية.

لقـــرار كمــا يتعـــين علــى الموظـــف المعفــي أن يرفـــع الطعــن أمـــام مجلــس الدولـــة إذا كــان ا
مــن  830التأديبي صادر عن هيئة مركزية خلال أربعة أشهر وفــق لمــا نصــت عليــه المــادة  

ــالقرار  ــذه المـــدة مـــن تـــاريخ تبليـــغ الموظـــف بـ قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة,و تســـري هـ
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 907التأديبي في حقه ، طبقا للمادة 

أمــا فــي حالــة ســكوت الإدارة عــن الــرد عــن الــتظلم طيلــة شــهرين كــاملين فإنــه وطبقــا     
ق إ م إ اعتبر سكوت الإدارة طيلــة هاتــه المــدة بمثابــة رفــض ضــمني ، مــع بقــاء   830للمادة  

ــن انتهـــاء مهلـــة  ــس الأجـــل أي شـــهرين مـ ــاء خـــلال نفـ ــي اللجـــوء إلـــى القضـ ــق الموظـــف فـ حـ
 الشهرين من تاريخ الرفض .
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مــا بالنســبة للقــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن إحــدى الهيئــات المنصــوص عليهــا فــي أ    
فإن مدة الطعن على مستوى المحاكم الإدارية ) الغرف الإدارية ( تحكمها نفــس   801المادة  

 ق إ م إ.   830الآجال المنصوص عليها في المادة

تعـــرف بحـــالات أو كمـــا انـــه بالنســـبة للشـــروط الموضـــوعية لـــدعوى الإلغـــاء و التـــي      
 عيوب القرار فتتمثل في:  

 عيب إنعدام السبب :

ويعني ذلك أن تدعي السلطة الإدارية وقائع مادية أو قانونية وتبنى عليها قرارهــا خلافــا  
 للواقع.

   عيب عدم الاختصاص :

و يتحقــق هــذا العيــب فــي حالــة صــدور قــرار تــأديبي عــن ســلطات غيــر مختصــة أي تلــك 
 تعيين من دون تفويض من هذه الأخيرة.  التي لها صلاحية ال

و يتخذ عيب عدم الاختصاص شكلين أولهما و هــو البســيط: مفــاده أن الســلطة الإداريــة 
تعتدي على اختصاصات سلطة إدارية  أخرى موازيــة لهــا أو علــى منها,أمــا الثــاني و هــو مــا 

لــى ســلطة يعبــر عنــه  بعيــب  عــدم الاختصــاص  الجســيم و الــذي يتمثــل فــي اعتــداء ســلطة ع
 أخرى كاعتداء السلطة القضائية أو التشريعية على اختصاصات السلطة الإدارية .

 :عيب الشكل

ــا تعـــرض القـــرار  ــذا العيـــب جوهريـ ــإذا كـــان هـ ــأديبي عيـــب شـــكلي, فـ قـــد يشـــوب القـــرار التـ
ــا تشـــكله كضـــمان  ــة المتســـاوية الأعضـــاء لمـ ــرام شـــرط استشـــارة اللجنـ ــاء مثل:عـــدم احتـ للإلغـ

ل الإجــراءات التأديبيــة و كــذا مــا يتعلــق بحــق الإطــلاع علــى الملــف و للموظــف خــلال مراح ــ
 باقي الضمانات أثناء المحاكمة التأديبية.  
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 عيب الانحراف بالسلطة:

و يعرف على أنه: "اســتعمال رجــل الإدارة ســلطاتها لتحقيــق غــرض غيــر الــذي مــن أجلــه 
ك المجــال حــر دون ,و يظهــر عيــب الانحــراف بالســلطة جليــا فــي حــال تــر 64مــنح هــذه الســلطة

قيــود لــلإدارة بتوســيع مجــال ســلطتها التقديريــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للعقوبــات مــن الدرجــة 
الأولــى و الثانيــة, و يتجلــى عمومــا هــذا العيــب حــين يهــدف مرتكبــه لتحقيــق غايــة بعيــدة عــن 
 المصلحة العامة, كإصدار قرار بهدف إخلاء المنصب لتعيين موظف آخر أو انتقاما منه .

 عيب السبب :

و يقصــد بــه أن تكــون الأســباب الواقعيــة والقانونيــة التــي دفعــت الإدارة إلــى اتخــاذ قــرار  
 معين أو التي تدعيها الإدارة أو التي يكشف عنها مجلس الدولة غير موجودة.   

و بهـــذا تظهـــر رقابـــة القضـــاء علـــى أعمـــال الإدارة مجســـدتا فـــي حـــق الطعـــن المخـــول    
التأديبية, ويتحقق من خلال بحث مشروعية أعمالها من عدمــه ، فيلغــي للموظف في قراراتها  

 ما كان يمس بالضمانات الأساسية للموظف بإخضاع الإدارة لمبدأ المشروعية .

و نشــير أخيــرا إلــى أنــه توجــد حــالات لا يطالــب فيهــا الموظــف بإلغــاء القــرارات الصــادرة  
صــدورها , فنجــد مـــثلا موظفــا قــد تـــم فــي مواجهتــه أمــام القضـــاء إلا بعــد ســنوات عديـــدة مــن 

ــم يلجــأ إلــى إجــراء الطعــن بالإلغــاء لهــذا القــرار إلا بعــد  1996تســريحه فــي  ســنوات  10و ل
،فأنه وإن كان إجراؤه صحيحا من الناحية الشكلية كونه لــم يبلــغ بــالقرار أو عــدم ثبــوت عملــه 

جانبــه إلا إذا بــه , و رغــم أن ســكوت الموظــف لهــذه المــدة قــد يعــد تخلــي عــن المنصــب مــن 
 كان أثبت وجود قوة قاهرة منعته من ذلك .

 
عمار ، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   د/ عوابدي 64

 .   129ص  1994الطبعة الثالثة ،
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 الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة قرار التسريغ :   -3

و نحــــاول أن نتنــــاول فــــي هــــذا المطلــــب الضــــمانات الممنوحــــة للموظــــف المســــرح       
تأديبي أو الذي صدر في هذا المطلــب الضــمانات الممنوحــة للموظــف المســرح تأديبيــا والــذي 
صــدر فــي حقــه حكــم بإلغــاء قــرار تســريحة بعــد لجوئــه دعــوى بإلغــاء  كمــا ســبق شــرحه ممــا 

 يجعله يستفيد من إعادة الإدماج وكذا التعويض.  

 حق الموظف في إعادة الإدماج : -أ 

حينمــا يـــتم ســحب القـــرار التــأديبي مـــن طــرف الســـلطة الرئاســية أويـــتم تعديلــه مـــن طـــرف 
ن طــرف لجــان الــتظلم فإنــه يــتم شــطب العقوبــة التأديبيــة مــن السلطة الرئاسية أو يتم تعديلــه م ــ

الملف الشخصي للموظف ,و يعاد إدماجه مع تعويضــه عــن الأجــور التــي خصــمت منــه فــي 
 حالة توقيفه عن العمل .

ــرار الإلغـــاء قـــد صـــدر مـــن جهـــة       ــر أن القضـــية تـــزداد تعقيـــدا ، حينمـــا يكـــون قـ غيـ
قضــائية, و بمعنــى أدق قــد فــرض علــى الســلطة الرئاســية, إذ يتعــين معرفــة الضــمانات التــي 
يتمتع بها الموظف العام في حالة مــا إذا رفضــت الإدارة تطبيــق قــرار الإلغــاء و إعــادة إدمــاج 

 .الموظف الذي تم فصله مثلا

 ونورد فيما يلي بعض الحالات تخص طلبات إعادة الإدماج:   

حالة الموظف الذي يكــون قــد كــان محــل مســائلة تأديبيــة نــتج عنهــا قــرار تــأديبي  -1
 بلغ به المعني و قد اقتضى تسريحه, ثم لم يطالب بإعادة إدماجه عن طريق دعوى إلغاء.

نــه كــان محــل توقيــف حالة أن يأتي الموظف للمطالبة بإعادة إدماجــه حيــث أ  أو  -2
,وأن وضـــعيته لـــم تســـوى خـــلال الشـــهرين التـــاليين لتـــدبير التوقيـــف, و قـــد اســـتند علـــى المـــادة 

 لإعادة إدماجه.   59-85من المرسوم   130
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ــرار  -3 ــذ قــ ــفويا دون أن تتخــ ــة أن الإدارة قامــــت  بتوقيــــف موظــــف شــ و أخيــــرا حالــ
 كتابي تجاهه سواء إداريا أو تأديبيا .

 عويض :  حق الموظف في الت -ب  

إن للموظـــف الحـــق فـــي الحصـــول عـــن تعويضـــات جبـــرا للضـــرر الـــذي لحقـــه خـــلال     
الفترة الممتدة بين صدور القرار الغير المشــروع المتضــمن تســريحه و صــدور القــرار القاضــي 
ــه مــن رواتــب غيــر مدفوعــة مــثلا خــلال فتــرة  بإلغائــه،ويكون ذلــك بطلــب مــن الموظــف بمــا ل

 توقيفه.  

حــددت كيفيــات إعــادة إدمــاج أو تعــويض فئــة مــن العمــال و  و تجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد
هم الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح بسبب الأفعال المتصلة بالمأســاة 

، الــذي  2006مــارس  27،المــؤرخ فــي 65 124-06الرئاســي رقــم  الوطنية بموجب المرســوم
, وكــذا علــى أجــراء كــل مســتخدم تطبــق أحكامــه علــى أجــراء المؤسســات  والإدارات العموميــة

 .   آخر عمومي أو خاص

حيث تضمنت المــادة الثانيــة منــه مــا يفيــد بأحقيــة كــل شــخص كــان محــل مســاءلة تأديبيــة 
أدت لتسريحه بســبب أفعــال متصــلة بالمأســاة الوطنيــة, بــأن يقــدم المعنــى طلبــا بإعــادة إدماجــه 

هــذا الغــرض علــى مســـتوى فــي عــالم الشــغل, أو طلــب تعــويض ، وذلــك أمــام لجنــة أنشــأت ل
 الولاية, وذلك في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .

 من: 66وتتشكل هذه اللجنة  

 الوالي أو الأمين العام للولاية رئيسا بعضوية أمين الخزينة للولاية  - 

 
 .19العدد  2006، الجريدة الرسمية لسنة 2006مارس  27، مؤرخ في 124-06رئاسي رق  الرسوم الم 65

 .124-06المرسوم الرئاسي من  3المادة  66
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 ممثل الوزارة المكلفة بالتشغيل والتضامن الوطني   -

 ة العمومية  ممثل المديرية العامة للوظيف -

 ممثل مصالح مفتشية العمل  - 

 ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي   -

 ممثل عن الدرك الوطني ، ممثل عن الأمن الوطني  - 

 محام.- 

 أما عن الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب فهي:

 قرار التسريح  -

الراتب لآخر أجــر كــان يتقاضــاه المعنــي و أي وثيقــة أخــرى تثبــت أن التســريح   كشف  - 
مــن المرســوم  5مــن العمــل قــد تــم بســبب أفعــال متصــلة بالمأســاة الوطنيــة وذلــك طبقــا للمــادة 

 .124-06الرئاسي 

وتفصل اللجنة في الطلــب فــي مــدة أقصــاها ثلاثــة أشــهر تســري مــن تــاريخ إيداعــه,       
هــذه اللجنــة صــلاحية القيــام بــأي إجــراء تحقيــق متــى  تــراه لازمــا ,و كــذا كمــا أنــاط المرســوم ب 

 سماع رأي المعني وممثل المستخدم أو أي شخص آخر ترى فائدة في سماعه. 

على اللجنة وقبــل الفصــل فــي طلــب إعــادة الإدمــاج أو التعــويض أن تثبــت أن   ويتعين   
المعنــي كــان يمـــارس عمــل وذلـــك بموجــب شــهادة عمـــل أو أي وثيقــة, أخـــرى تثبــت الســـنوات 

 التي عمل خلالها، وكذا شهادة تثبت انتسابه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
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هذه العملية تــتم بالنســبة للمــوظفين فــي الرتبــة  وفي حالة الموافقة على إعادة الإدماج فإن
الأصــلية أو فــي أي رتبــة مماثلــة لهــا أو فــي منصــب آخــر بــديل تــابع لــلإدارة الأصــلية أو فــي 

 من نفس المرسوم. 9أي إدارة أخرى طبقا لنص المادة 

أمـــا عـــن فئـــة الأجـــراء الآخـــرين فيـــدمجون فـــي منصـــب العمـــل الـــذي كـــانوا يشـــغلونه قبـــل 
أي منصــب آخــر بــديل مــع عــدم ترتيــب أي أثــر مــالي رجعــي بالنســبة للفتــرة  تســريحهم أوفــي

 التي لم يعمل فيها المعني.

وفي حالة التعويض فإن اللجنة تمنحه إياه بناء عند طلبــه أو عنــد رفــض منصــب العمــل 
المعـــروض عليـــه, أو فـــي حالـــة اســـتحالة إعـــادة الإدمـــاج خاصـــة فـــي حـــال حـــل المؤسســـة أو 

ــتخدمة, أ ــة المسـ ــة الهيئـ ــال دون إمكانيـ ــى وحـ ــي مـــس المعنـ ــدي أو عقلـ ــز جسـ ــال عجـ ــي حـ و فـ
 ممارسته نشاطه المهني السابق من جديد.

,  67وتعتمد اللجنة في حســاب التعــويض الأجــر الــذي كــان يتقاضــاه المعنــي قبــل تســريحه
يومــا إلــى المعنــى بــالأمر  15وتعتبر قرارات هــذه اللجنــة ســندات تنفيذيــة بمجــرد تبليغهــا خــلال

المســتخدمة, والمــدير الــولائي الــذي يمثــل الــوزير المكلــف بالتضــامن الــوطني بالنســبة والهيئــة 
لقــرار إعــادة الإدمــاج بالنســبة لقــرار التعــويض ,و المعنــى بــالأمر والهيئــة المســتخدمة بالنســبة 

 69وقرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن. 68 لقرار الرفض,

 

 

 
 .124-06من المرسوم الرئاسي  14المادة  67
 124-06من المرسوم الرئاسي  19و 18المادتين  68
(، مذكرة 03-06سماي سعاد : النظام التأديبي المطبق على الموظف العمومي الجزائري في ظل التعديلات )الأمر  - 69

 . 26، ص  2010تخرج المدرسة العليا للقضاء، سنة 
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 خاتمة : 

والقانون        العمومية،  الوظيفة  عليها  تقوم  التي  والأسس  المبادئ  تقديم  مفصل  في عرض  حاولت  لقد 

القانون زاوية  من  وهذا  يضبطها،  موقف   الذي  ثم  العامة  الوظيفة  قانون  تحته  ينطوي  الذي  الإداري 

الوظيفة هذه  إلى  الشخص  دخول  بداية  منذ  ذلك  و  والأسس،  المبادئ  هذه  من  الجزائري  و  المشرع   ،

 كيفيات الانضمام إليها إلى غاية نهاية الخدمة وانقضاء علاقة العمل بين الموظف و الإدارة. 

أو       الإدارة  تقدم  في  الأساس  هو  )الموظف(  البشري  العنصر  أن  المحاولة لاحظت  هذه  من خلال  و 

 تأخرها، كونه يمثل المرفق العام، وهذا الأخير هو عبارة عن شخص معنوي فقط،  

 الاهتمام الكبير والجدي بالموظف العام من جميع الجوانب، حتى يخدم الإدارة بإخلاص  لابد منلذلك   و

لائق، يستوجب احترام الناس    الأعمال التي يقدمها هذا الموظف بمظهر خلال الدولة من وتفان، وتظهر

بسلطات واسعة  فالموظف هو المؤتمن على تحقيق مصالح الأفراد ،وهو يتمتع في كثير من الأحيان لها ،  

المناصب   لشغل  المواطنين  أكفأ  بإنتفاء  إختياره  يحسن  لم  ،فإذا  واجبات  من  بمركزه  نيط  ما  يستلزمها 

الهامة ،وإذا لم يؤمن في مركزه بمنحه المرتب المجزى ،وبحمايته من عسف رؤسائه ،سرى الفساد إلى  

الأش  بقوة  الخاصة  المشروعات  إلى  العامة ،وإمتد  الدولة  مرافق  الدولة في صميم  جميع  وهدد  بل   ، ياء 

كيانها و  أصبح    ،وجودها  ، حيث  المعاصرة  الحياة  في  أمرا ضروريا  تعتبر  العام  الموظف  دراسة  إن 

البيئية سريعة   الظروف  و  المنافسة  في ظل ظروف  الدولة  تعتمد عليه  الذي  الهام  الإستراتيجي  المورد 

 التغيير . 

ي يحكم الموظف العام، وعلى أثره الذي يستمد الموظف منه  كما أن القدرة على صياغة القانون الذ     

مساره في تقديم الخدمة، يعتبر كذلك عنصرا أساسيا لمواكبة هذا التغيير ، و أمرا ضروريا لما تحتاجه  

الدولة في  تقديم  المصلحة العامة ، و يعتبر إعتماد هذه الأخيرة في سرد قانون وضعي حديث و دقيق  

أمر ضروريا ، وله عظيم الأثر في زيادة فعالية آليات إنجاز الوظيفة العمومية فضلا  مرتبط بالإشكالات  

 عن ضمان بقاءها و إستمرارها خاصة في ظل آليات إقتصاد السوق. 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  لم يكن إلا من أجل  تكريس    06/03إن الأمر        

الوقت الراهن للنمو الإقتصادي و التكنولوجي و التطور العلمي ، وفقا    مبدأ العصرنة والتطور في ظل

 للنظام الرأسمالي المطبق في الجزائر لخصوصية الدولة ومواكبة قطار العصرنة. 
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